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 وعرف ان شكر  
 أولًا: أشكر الله عز وجل الذي لولاه ما تم هذا العمل.

 والصلاة والسلام على خير خلق الله 

  " للدعم الذي قدمه لي،عبد الرحيم لحرشأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف "
على  بن رمضانعبد الكريم ، حنان جديد، زبانيعبد الله  هتر اكذ لل كل الشكر و 

ني بها فترة إنجاز هذا العمل، والتي ذللت لي كل و  زودتيالقيمة ال والتوجيهات النصائح 
كما أتقدم بالشكر لموظفي   الأكاديمي،قبل  والمعنويالدعم النفسي  الصعوبات، وعلى

ولاد لي أع رئساء المصال  ادةخاصة الس لولاية غرداية  مديرية التجارة وترقية الصادرات 
جمال  و   رسيوي سعاددحام بن عيسي،  الزملاءو  ، الدين بهازنور و  ،قليلبشير  ،مبارك

 .مساعدتهم في إنجاح هذا العمل بلباشير على

واعترافا مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر إلى أولئك المخلصين الذين لم  وتقديراوفاءا 
  يواخص بالذكر صديق ساعدتنا في مجال البحث العلميلميبخلوا علينا بجهدهم 

 . قندوزجلول الأستاذ 

 بعيد في إخراج هذه الدراسة على أكمل وجه. أو  من قدم يد العون من قريب ولكل

 شكرا لكم جميعا
 

 أولًا: أشكر الله عز وجل الذي لولاه ما تم هذا العمل.

 والصلاة والسلام على خير خلق الله 

كل و  ،" للدعم الذي قدمه ليالشرع العالية" االمشرف ةأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ
  التوجيهات القيمة الذيو   النصائح " علىزوزي محمد  " التقدير للأستاذو  الشكر

وعلى الدعم  ،زودتني بها في فترة إنجاز هذا العمل، والتي ذللت لي كل الصعوبات 
اغلان   مجمع السياحيكما أتقدم بالشكر لموظفي   ،المعنوي قبل الأكاديميو  النفسي

 لولاية غرداية على مساعدتهم في إنجاح هذا العمل براديز

 أولئك المخلصين الذين لم تقديرا واعترافا مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر إلىو  وفاءا
 يبخلوا علينا بجهدهم في مساعدتنا في مجال البحث العلمي.

 . بعيد في إخراج هذه الدراسة على أكمل وجهأو  و لكل من قدم يد العون من قريب

 جميعا  لكم  شكرا
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 مقدمة 

الممارسات  لا مجال  القواعد  و   يخلوا  بمخالفة  المتعلقة  المنازعات  من  التجارية  الانشطة 
  منأو   ثيرا على حركية الإقتصادأ برز المجالات الاقتصادية ت أحد  أنه  أالقانونية المنظمة له باعتبار  

المشرع الجزائري على تنظيم هذا المجال  الدول. ومن هذا المنطلق عكف  و   المجتمعاتاستقرار  و 
ي خلل يمكن  أترسانة من النصوص التنطيمية لمعالجة  و   من خلال اصدار حزمة من التشريعات 

   .جتماعي وبالتالي قوة واستقرار الدولة بحد ذاتهاالاو  ن يؤثر على الاستقرار الاقتصادىأ

صدر   وتعتبر التي  التشريعات  بالممارسات  تهذه  المتعلقة  المنازعات  الانشطة  و   بمجال 
له تأثيرات كبيرة    النزاع  يكتنفها بعض الغموض، وهذا التجارية وما ارتبط بها من نصوص تنظيمية  

استشعار   المستهلك، مما يوجب العمل علىو   الاقتصاد الوطنيأو العون الاقتصادي    سواءا على
دراسة الحلول التي يمكن للادارة اتباعها لحل هذا  ضرورة  مع    لها هذا النزاع،يشكالخطورة التي  

 . لتفادي كل تبعاته النوع من النزاعات 

المتخدة في مجال حل    أهم الاجراءات  ليبرز وتكمن أهمية موضوعنا هذا في كونه جاء  
ل أعوان التجارة الأنشطة التجارية، ويظهر الجهد المبذول من قب و   النزاعات المتعلقة بالممارسات

دعم  الدورة و   في  في  الاضعف  الحلقة  باعتباره  المستهلك  وحماية  الوطني،  الاقتصاد  حماية 
هم الطرق الممارسة من قبل الادارة العامة في معالجة  أ الاقتصادية، كما ان هذا البحث جاء ليبرز  

 هذا النوع من النزاعات. 

  مثل في انجاز بحث في المجالويرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع لاسباب شخصية تت
واشاركه زملائي لذلك    ليكون مرجع اعود اليه متى احتجت  من الزمن   الذي عملت به قرابة عقد

 وكل مهتم بموضوع الدراسة.  

كما اطمح من خلاله الى اخراج هذا الموضوع من ادراج النسيان لتتناوله اقلام الباحثين  
التي نالت حظها من الدراسات  الجمركية وغيرهما  أو   منازعات الضريبيةالككغيره من المجالات  

نزاعات  أ  العلمية.و   الاكاديمية بخصوص  معلوماتي  اثراء  فهي  الموضوعية  الاسباب  عن  ما 



 مقدمة 

 ب   

  عن ذهن المشرع   تخاصة تلك الجوانب التي اكتنفها الغموض وغاب   نشطة التجاريةالاو   الممارسات
  داري.إعرف أو  يمية لتبقى محل اجتهادظ التن و  فلم تنل ماتستحق من نصوص التشريعية

دراك الطرق المتبعة  إو   حيث نسعى من خلال هذه الدراسة الى فهم هذا النوع من النزاعات 
 :  ط التاليةفي حلها من خلال معرفة النقا

 الانشطة التجارية. و  نزاعات الممارسات  أكيف تنش •

 . ثارتها إمن هي الجهة المختصة ب  •

 . وفيما تتمثل صورها ومسبباتها •

 لى القضاء.إقبل اللجوء وماهي طرق حلها  •

 يمكننا اعتبارها من الدراسات القليلة جدا  ه المجالات التي تناولت و   بالنظر لموضوع دراستنا
ان لم تكن الاولى باعتبار اننا تناولنا كل الطرق التي يمكن للادارة اتباعها في حل هذا النوع من  

تناولتها  أو   رها من الطرق ي تناولت طريق المصالحة دون غ  السابقة  النزاعات حيث ان كل الدراسات
 سطر قليلة لا تتعدى الصفحتين. أفي 

ندرة برزها  أ من    لعل  عدة صعوبات    نان واجهت تبار أن البحث العلمي ليس بالأمر الهي  عاب 
ساليب الادارة الجبرية  أب خاصة ما تعلق    ، فيها  ةرداو ال  مع شح المعلومات  المراجع المتخصصة 

الممارساتل  لح  المتبعة  التجارية.  و   نزاعات  واجهتنا صعوبة  الانشطة  الاحاطة  اخرى  كما  هي 
بالم المحدد )عدد الصفحات(  الكاملة  القسم في دليل  الذي  وضوع ضمن الاطار  ادارة  اعتمدته 

   متوازنة.و   ع خطة متناسقةضفي و   من صعوبة   لاعداد مذكرة تخرج الماستر وما شكله لنا  الطالب

 :  ولمعالجة موضوع بحثنا هذا قمنا بطرح الاشكالية الرئيسية التالية

 النشاطات التجارية في التشريع الجزائري؟ و  لمنازعات الممارساتكيف تتم التسوية الادارية  ›

 :  وتندرج تحت هذه الاشكالية الرئيسية الاسئلة الفرعية التالية ›

 الانشطة التجارية. و  الممارسات اثبات المخالفات المتعلقة نزاعاتو  كيف تتم معاينة ›
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 ج  

 رية في التشريع الجزائري. نشطة التجاالاو   ماهي حدود النزاعات المتعلقة بنزاعات الممارسات ›

 ماهي أدوات الادارة لحل هذه النزاعات. ›

الوصفيالدر و  المنهج  اعتمدنا  الموضوع  والقواعد  سة  المعلومات  جمع  على  يقوم    الذي 
لى المنهج التحليلي الذي وظفناه في  إ  ةضافإ  ،دراسة ستخلاص أهم الأحكام المتعلقة بموضوع الاو 

  جزاء الدراسة أاعتمدنا على المنهج المقارن في بعض  بالموضوع، و المواد القانونية المتعلقة   تحليل
ما  و   08- 04و   02-04مقارنة تطور العقوبات من خلال التعديلات الواردة على القانون    أثناء

القانون   خاصة  قوانين  من  المتعلق    06-95سبقها  المبحث  من  المواضع  بعض  وفي  الملغى 
   .ترقية الصادرات لولاية غردايةو  حصيلة السنوية لمديرية التجارةلخلال تطرقنا ل  وكذلكبالحجز 

  بوضع مقدمة عامة تضمنت تمهيدا عاما عن الموضوعللإجابة على إشكالية الموضوع قمنا  
بالمقدمة، وقسمنا دراستنا هذه الى فصلين الفصل الأالعنواصر  و  بعنوان منازعات المرتبطة  ول 

المو   الممارسات مباحث  ثلاث  وتضمن  التجارية،  معاينةبالانشطة  بعنوان  الاول  ثبات  إو   حث 
نطاق  و   المخالفات، هو  الثالث  المبحث  التجارية،  الممارسات  منازعات  نطاق  الثاني  المبحث 
دارية لمنازعات  للدراسة جاء بعنوان طرق التسوية الإما الفصل الثاني  أارية،  نشطة التج منازعات الأ
وتضمنو   الممارسات التجارية  هو    ثلاث   الانشطة  الاول  المبحث  لحل  مباحث،  الودية  الطرق 

 المبحث الثاني الطرق القمعية لحل الممارسات التجارية و  الانشطة التجاريةو  منازعات الممارسات
، وخاتمة عامة تضمنت  الانشطة التجارية بولاية غردايةو   ازعات الممارساتمن المبحث الثالث  و 
 ثراء الموضوع. المقترحات التي نراها مفيدة لإ و  ليها في الدراسةإهم النتائج المتوصل أ 

 



 

 

 الفصل الأول 

 منازعات الممارسات والأنشطة التجارية في التشريع الجزائري 
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 :  تمهيد

التجارية. حيث سنعرف   الممارسات والأنشطة  الفصل دراسة منازعات  سنتناول في هذا 
الجرائم    ثبات إو   الحق في معاينة   كلهم   ن كان لهم إثارة هذا النزاع وما  إالأشخاص الذين يحق لهم  ب 

كما    طار تسهيل مهامهم إفي    وماهية الحماية التي منحها المشرع الجزائري لهؤلاء   .المنشئة لها
حجية ما ورد  و   نةي تحكم تحرير محاضر المخالفات المعا  ذيالإجرائية الو   ة القانوني   قواعدسنوضح ال

التي سنمخالفات  و   فيها من وقائع المتعلقة    نطاق هذهنبط من خلالها  ت سهذه الأخيرة  النزاعات 
تتبع التطور    عبر   العقوبات التي رصدها لها المشرع الجزائري و   هم أنواعهاأ بمجال الدراسة فنبين  

عدد معتبر من النصوص  تفحص وتحليل  النصوص التنظيمية المرتبطة بها، و و   التاريخي للقوانين
والتشريعية   القانون  إ التنظيمية  من  بآخر    06- 95بتداءا  وانتهاءا  بالمنافسة)الملغى(  المتعلق 

القانون   تناولت  التي  ال  المحدد  02-04التعديلات  الممارسات  على  المطبقة    تجارية للقواعد 
  وما ارتبط بهما من نصوص تنظيمية   المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.  08-04القانون و 

واثبات   معاينة  لدراسة  الأول  المبحث  تخصيص  على  الفصل  لهذا  تقسيمنا  في  اعتمدنا  حيث 
  نطاقالأنشطة التجارية، في حين خصص المبحث الثاني لدراسة  و   المخالفات المتعلقة بالممارسات

 . لنطاق منازعات الأنشطة التجارية  التجارية ليكون الفصل الثالث نازعات الممارساتم
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الانشطة  و المرتبطة بمنازعات الممارسات إثبات المخالفاتو معاينة: الأولبحث الم
 التجارية. 

المتهم  الأخيرة على    هذهفلا يمكن أن تقوم    ائيةز الإثبات ركن أساسي في المسؤولية الج يعد  
المادة التجارية حسب نصوص  لجريمة في  لإثبات  يتصور  لا  و الجريمة  ب   هإلا إذا تم إثبات قيام

ذلك من لهلين  أد من معاينتها من طرف الأعوان المعب لا  إ  08-04القانون  و   02-04القانون  
ات  يغلتبلتلقيهم  من خلال  أو   الخرجات الميدانية التي يجرونها بصفة دوريةو   التحقيقخلال عمليات  

باثبات  الاختصاص  حاب  صباعتباره االأعوان  لهؤلاء  عن المخالفات يقدمها اشخاص اخررين و 
بالفصل فيها اعتمادا على  الجهات القضائية المختصة    رفع محاضر متابعة ترسل الى و   المخالفات

   : ات هذا ما سنتناوله من خلال هذا الأتيمحاضر اثبات معاينة المخالف

   الاشخاص المعنيون بمعاينة واثبات المخالفات: الأول مطلبال 

المحدد للقواعد الطبقة على الممارسات التجارية    02-04نص المشرع الجزائري في القانون  
الأعوان  08–04والقانون   على  التجارية  الأنشطة  ممارسة  بشروط  لمعاينة  المؤهلين    المتعلق 

تحديد الحماية القانونية التي  و   ن الجرائمللتحري عهلين  أالم  الجرائم، وعليه وجب تحديد الأعوان
   . أقرها المشرع لهم

 فقط لمعاينة المخالفات هلين ؤ الم الأشخاص : الفرع الاول  

يقصد بالمعاينة بصفة عامة مشاهدة وإثبات الحالة القائمة في مكان وقوع المخالفة والأشياء  
الأعوان الاقتصاديين الذين لهم صلة  أو   المخالفةا وتفيد في كشف الحقيقة وإثبات  به  التي تتعلق
  1.المخالفات هذهكل ما يرتبط بالجانب المادي لو  بالمخالفة

 

مذكرة لنيل درجة الماجستير ،  الفرنسيو   ي ر المستهلك على ضوء التشريع الجزائدور الأجهزة الدولة في حماية  ،  حملاجي جمال1
   .72ص ، 2006- 2005، بومرداس، جامعة امحمد بوقرة، العلوم التجاريةو  كلية الحقوق ،  في القانون فرع قانون الأعمال 
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الدراسةوللإ  هذه  بمضمون  الجيدة  دراسة  حاطة  المصطلحات  وجب  خلال    بعض  من 
 :  ها وذلك لرفع الإلتباس والغموض عنها وهيب تعاريف ال

 المستهلك أولا: 

خدمة  أو   عرف هذا الأخير عند القانونيين على أنه كل تصرف قانوني للحصول على شيء
كانت حاجة شخصية  الاستهلاك و  1. عائلية أو   لإشباع  بعملية  يقوم  الذي  الشخص  يعتبر  و  2. هو 

مجرد من كل طابع مهني  بغرض    معنوي يقتني أو   كل شخص طبيعي   مستهلكا في نظر المشرع
يفهم من هذا التعريف أن المشرع الجزائري أخذ  3. دمة للبيعخ يستفيد من خدمة عرضت  أو   سلعا

الأخير  المستهلك  ذلك  فقط  إياه  معتبرًاً  للمستهلك  الضيق  يقتني    وهو  بالمفهوم  الذي  الشخص 
  .4المنتوجات والخدمات من أجل استعمالاته واحتياجاته الشخصية 

مشرع الجزائري موقفه في تبني المفهوم الضيق للمستهلك في الفقرة الأولى من  ويؤكد ال
المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة التي    254  -97المادة الثانية من المرسوم التنفيذي

" يقصد بالمنتوج الاستهلاكي، في  :  من نوع خاص واستيرادها والتي تنص على أنه  اتشكل خطرً 
ا النهائي الموجه للإستعمال الشخصي للاستهلاك"مفهوم هذا  المنتوج  ثم يعزز نفس    . لمرسوم، 

"لا تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني  : الموقف في الفقرة الثانية من ذات المادة بقوله
  5في مفهوم هذا المرسوم" استهلاكية كمنتوجات

 

دار  ،  ماية المنافسة ومنع الاحتكارالحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وح،  أحمد محمد محمود خلف 1
 .  19ص  ،2008،  مصر، الجامعة

، أطروحة دكتوراة ،  فرنسا، الأردن ،  حماية المستهلك في التشريع السوداني : دراسة مقارنة مع لبنان، عبد المنعم موسى إبراهيم2
 .  18ص  ، 2004-2003، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الصادر  2004يونيو  23، المؤرخ في  02- 04القانون رقم  ، 02المادة  3
 . 2004يونيو  23، بتاريخ41في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

البيع الدولي في القانون الجزائري والقوان،  شبة سفيان 4 المقارنةحماية المستهلك في عقد  ،  قانون و   مجلة دفاتر السياسة،  ين 
   .228ص   ،2011جانفي ، 04العدد ،  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح

التيجاني 5 المتعلقان بحماية المستهلك،  يوسفي أحمدو   بلعروسي أحمد  دار  ،  الطبعة الأولى،  الجزء الأول،  التشريع والتنظيم 
 .  337ص   ،2008، الجزائر، هومه
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات   02-04وهو نفس الموقف الذي جاءت به القانون  
  شخص طبيعي  " كل:  التجارية، حيث تنص على أنه يقصد بالمستهلك في مفهوم هذا القانون  

.  كل طابع مهني" يستفيد من خدمات عرضت له ومجردة من أو  معنوي يقتني سلعاً قدمت للبيع أو 
كل  مستهلك " التبر  إع   إذ   به في قانون حماية المستهلك وقمع الغش ذقف الذي أخ وهو ذاته المو  1

أجل   منخدمة موجهة للاستعمال النهائي أو  مجانا سلعةأو  معنوي يقتني بمقابل أو  شخص طبيعي
وعليه فإن كان  .   2"  . . .  حيوان متكفل به أو   تلبية حاجة شخص أخرأو   تلبية حاجته الشخصية

الشخص من الاقتناء تلبية حاجاته المهنية فإنه لا يعتبر من قبل المستهلكين وإنما يعتبر    هدف
 ؟العون الاقتصاديأو  فمن هو المهني  . من قبيل المهنيين

 العون الاقتصاديثانيا: 

  من قبيلعدة تسميات  للدلالة على  المشرع الجزائري  استعمله  العون الاقتصادي مصطلح  
 لعون الاقتصادي عن هؤلاء جميعا بعبارة ا  برعيث  حمقدم الخدمات  أو   جر االت أو   المنتج أو   المهني 

بينما اعتبره متدخل على اعتبار انه كل شخص يتدخل في عرض المنتوجات  023-04في القانون  
بالمتدخل4للاستهلاك  يقصد  فإنه  الممارسات  ي ما  أو   وعليه  قانون  في  الإقتصادي  بالعون  سمى 

ويضم مصطلح المتدخل تحته طائلة كبيرة   المقابل للمستهلك في عقد الاستهلاكالتجارية الطرف  
  ه الإنتاجهدفكل نشاط منظم    اي  من الأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين يزاولون المهن المختلفة

تقديم خدمات والتجارة كما هو معلوم هي أول أشكال هذا النشاط المنظم والتجار بذلك  أو   التوزيعأو 
مقدمي  أو   لمتدخلين وإلى جانب هؤلاء المنتجين والموزعين إضافة إلى أصحاب المهن الحرةهم أهم ا
المخالفات  5. الخدمات بمراقبة  المعنيين  الأشخاص  في  كذلك  تشابه  هناك  أن  ذلك  يعنى  هل 

 

  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04القانون رقم ، 02المادة  1

في    ،03-09انون رقم  الق،  03المادة   2 المستهلك،  2009فيفري   25مؤرخ  لحماية  الغشو   يتعلق  الجريدة  ،  قمع  في  الصادر 
 . 2009سنة  ، 15العدد ، الرسمية للجمهورية الجزائرية

 . ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية02- 04القانون رقم ، 02مادة لا 3
 .يتعلق لحماية المستهلك وقمع الغش . 03- 09قانون رقم ، 03المادة  4
، كلية الحقوق ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأعمال المقارن ،  تأثير قانون حماية المستهلك على عقد البيع،    جليلأمال   5

   .13ص ، 2012، 2011،  جامعة وهران، الدكتوراه مدرسة 
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المتدخل  قبل كل من  فمن هأو   المرتكبة من  الإقتصادي؟  بمعاينة    م الأشخاصالعون  المكلفون 
   تها؟ المخالفات وإثبا

 ثبات المخالفات. إو  المؤهلون بمعاينة  شخاص الا: الفرع الثاني 

الجرائم   معاينة  اختصاص  الجزائري  المشرع  الجزائرية ل  وفقاعقد  الإجراءات  قانون 
والمعدلة ببالمادة الاولى من الامر    منه كما يلي   15للأعوان المذكورين في المادة  اص  الاختص

القانون   95-10 لهذا  بالممارسات   المعدل  المتعلقة  المخالفات  بمعاينة  الاختصاص  نجد  بينما 
اعوان الرقابة التابعون و   لضباط الشرطة القضائية المتطرق لهم سابقا  التجارية ينعقد للأشخاص

أعوان الإدارة المكلفة ذلك    اضف الى  ئبموظفوا ادارة الضراو   ترقية الصادراتو   لمديرية التجارة
 الذين يؤدون اليمين القانونية  على الأقل المعينون لهذه الغرض14المرتبون في الصنف    بالتجارة

 1وهم نفسهم المعنيون بمعاينة المخالفات في مجال شروط ممارسة الأنشطة التجارية. 

 :  2علما ان وفقا لقانون الاجراءات الجزائية هم  

   .الشعبية البلدية مجالسرؤساء ال »

   .ضباط الدرك الوطني  »

 . محافظو الشرطة »

   .ضباط الشرطة »

 

، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الصادر في الجريدة  2004غشت    14، مؤرخ في  08-04قانون رقم    ،30المادة   1
 . 2004غشت   18، مؤرخة في  52الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

،  1966يونيو سنة    8المؤرخ في  ،  155-66يتمم الامر  و   يعدل،  1995فبراير    25المؤرخ في  ،  10-95الأمر  ،  01المادة   2
المتمم والمعدل الجزائية  الإجراءات  قانون  الجزائرية،  يتضمن  للجمهورية  الرسمية  الجريدة    25بتاريخ  ،  10عدد  ،  صادر في 

   .1995فبراير
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ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على    ،الرتب في الدرك  اذو  »
عدل ووزير الدفاع الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير ال

   .الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

ذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل  همفتشوا الأمن الوطني الذي قضوا في خدمتهم   »
مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الداخلية والجماعات   وعينوا بموجب قرار

   .موافقة لجنة خاصة المحلية، بعد 

التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا  ضباط وضباط الصف   »
   .بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع ووزير العدل"

ن المنتمون إلى الأسلاك الخاصة  ي مستخد للالاختصاص الأصيل  يفرض ان يكون  واقع  ال
يفرض علينا الرجوع  بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والمنصوص عليهم في هذا القانون  

التنفيذي رقم المرسوم  إلى  تنظيم    2008أوت  19المؤرخ في    266-08في ذلك  الذي يتضمن 
  1.الإدارة المركزية في وزارة التجارة

المادة    المشرع  أن  نلاحظ  نص  القانون    49في  الذكر    02-04من  اشترطسالف   قد 
ويعني هنا  2بالتجارة المعينون لهذا الغرض   ةللإدارة المكلف  نالموظفين المنتمي   في  14الصنف  

من ثم فأي عون  و   لم يميز بين أعوان الضرائب من حيث الرتب والوظائفبينما    داريةالوظائف الا
   .الجرائمهذه من أعوان الضرائب مؤهل لمعاينة 

   والتحقيقالمقررة للموظفين المؤهلين للقيام بالمعاينة   قانونيةالحماية الأولا:  

التسهيلات اللازمة للموظفين المكلفين بالتحقيقات    صاحب المحل المراقبالأصل أن يقدم  
للمكلفين  قد يحدث  ه في الواقع العملي  حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه، إلا أن 

 

يعدل ويتمم ،  تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارةالمتضمن  ،  08/2008/ 19المؤرخ في    266  -08المرسوم التنفيذي رقم   1
الصادرة    48عدد  ،  الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  21/12/2002المؤرخ في    254  -02المرسوم التنفذي رقم  

 . 2008أوت  24بتاريخ 
 .التجاريةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ، 02-04القانون ، 49المادة  2
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الإطار    وفق نها تتم  و ك بالرغم من    مهامهم منعون من ممارسة  م يجد هؤلاء أنفسهم  ف   س، العكبالرقابة  
ووفقا للصلاحية    مشرعال  هم مكن   ل والمعوقاتي رفع هذه العراقو   لذا ومن أجل حمايتهم   . القانوني

 الاستعانة بالقوة العمومية مباشرة   عوان الرقابةلأ   المضمنة في بطاقة التفويض بالعمل الممنوحة
ذلكأو  عليهم  تعذر  حال  في  الجمهورية  وكيل  أي    بواسطة  معارضة  لقمع  يشكل    لأدائهمعمل 

أن تشكل    نهاشأعلى الاعمال التي من    02-04كما نص القانون رقم    للأعمال الموكلة لهم قانونا
ال  ،المطبقة على مرتكبيهاالعقوبات  و   معارضة الى حد  او و/سنوات    03الى  حبسوالتي تصل 
مطلب  والتي سنتناولها بنوع من التفصيل في ال  غرامة مالية تصل الى مليون دينار جزائري ب   الحكم

 .  1الاول من المبحث الثاني من هذا الفصل 

   .ةوحجية المحاضر المحرر  أعوان الرقابة صلاحياتمهام و : المطلب الثاني 

المطلب   هذا  خلال  من  المكلفين  أ نتناول  للاعوان  القانون  منحها  التي  الصلاحيات  هم 
الولائية التابعة لها ونبين اهم القواعد  المديريات  و   ترقية الصادراتو   بالرقابة التابعين لوزارة التجارة

تن التي  لنظالإجرائية  المحاضر  تحرير  المحاضر    اهذ  ختم م مرحلة  بدراسة حجية هذه  المطلب 
 : من خلال الفقرات التاليةوذلك   المحررة من هذه الفئة من موظفي الدولة.

 مهام وصلاحيات أعوان الرقابة. : الفرع الاول  

التحري  سلطة  المؤهلين    التجارية للأعوان  الانشطة و   المطبقة على الممارساتن  يان و القت  منح 
  الاطلاع واسعة، بحيث خولت لهم صلاحيات    صلاحيات اخرى و   بالمنافسة  عن المخالفات الماسة

الوثائق،  وسائل    على  أية  وكذا  والمحاسبة،  والمالية  والتجارية  الإدارية  المستندات  في  المتمثلة 
السر المهني طبقا للمادة  على    بالمحافظةتحجج العون الاقتصادي  اتية، دون  معلومأو   مغناطيسية

حق تفتيش المحلات المهنية  المؤهلين    كما منح للأعوان  .سالف الذكر  02-04من القانون   50
المادة حرية الدخول إلى المحلات التجارية    هذهمن هذا القانون، حيث تجيز    52بنص المادة  

المحلات السكنية    باستثناء وبصفة عامة أي أماكن    . اكن الشحن والتخزين ، وأمهاوالمكاتب وملحقات

 

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.  ،02- 04القانون رقم  ، 54،  53،  المادة  1
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وكيل   من  ترخيص  طريق  عن  الجزائية  الإجراءات  قانون  لأحكام  طبقا  إليها  الدخول  يتم  التي 
كما يمكن لهم القيام بعمليات المعاينة أثناء   .النهارو  وفي كل ساعة من ساعات الليل الجمهورية 

.  الناقلأو  المرسل إليهأو  حضور المرسل بشرط  متاع أو  فتح أي طرد ولهم الحق فينقل البضائع، 
  على المنتوجات والخدمات ليتسنى لهم الوقوف على مدى المطابقة   طلاعض الاسلطة    كما لهم

والتنظيمي لمقاا القانونية  والمواصفات  المعتمدة  التي يس  المنتوجات    ية  تميز  أن  يجب 
سلطة أخرى منحت لهؤلاء الأعوان والمتمثلة  أو   المهام هناك مهمة  هذهوبالإضافة إلى  1. والخدمات

؟ وما هي  هل لها اجال لتحريرهو   شكل ومضمون هذا المحضر؟ هو  فما    .في تحرير المحاضر
   في الإثبات؟  وثيقةال هذهحجية 

  .تحرير المحاضرإجراءات  : الفرع الثاني 

مهامهم  المؤهلين    الأعوان  يلتزم تأدية  و   بالتحري أثناء  المخالفات،  حال  عن    ثبوتفي 
هو معمول    مخالفة ضده وفقا لما  محضر  يحرر  ينالاقتصادين  او الاع  أحدممارستها من طرف  

" تطبيقا لأحكام  :  منه التي تنص  55، ومن استقراء المادة  السابق ذكره  02-04القانون    به في
يقع على    إذهذا القانون تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم"،  

وعليه .  محاضرال  هذه  الموكل لهم الاختصاص بمعاينة الجرائم تحرير  ين المؤهلالموظفين  عاتق  
معاينة مع التوضيح أن  فإن تحرير المحاضر يعتبر إجراء جوهري يلتزم به الموظفين المكلفين بال

 :  2المشرع الجزائري قد وضع إجراءات صارمة لإعدادها تتمثل في 

المحاضر من طرف الأشخاص المؤهلين قانوناً بالقيام بذلك أي الأعوان    هذهأن تحرر   »
   .49المكلفين بالتحقيقات المذكورين في المادة 

   .قيد في الهوامش أو  إضافةأو  المحاضر دون شطب هذهأن تحرر  »

 

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ، 02-04قانون رقم ، 52و 50المادة  1

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. .02- 04من قانون رقم   56المادة  2
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أين تمت المراقبة وأن و   تاريخ ومكان وقوعهاو طبيعة المخالفة،    المحضر  تضمني أن   »
التشريعية، وفي حالة حجز البضائع وفقا ل  يتم تصنيف المخالفة المعدات أو   لأحكام 

   .وثائق يجب أن يرفق بمحضر الجردأو  لمخالفةفي االمستعملة 

   . هويتهم وصفتهمالموظفين القائمين بالتحقيق مع توضيح توقيع  »

هويته،  توقيع » توضيح  مع  المخالفة  غيابه  و مرتكب  حالة  في  أما  وعنوانه،    نشاطه 
   .رفض التوقيع يذكر ذلك في المحضر أو 

سماع المخالف عند الاقتضاء مثلا  يرفق بالمحضر وثائق أخرى تثبت المخالفة كمحضر  
  ور أعوان الرقابة الواقعة رفض البيع التي يصعب اثباتها الا بحض  شكوى مواطن عن مخالفة  في
م حجز  في حال ما ت أو   .الذي يثبت بمحضر سماع رسمي  .لمخالفمن اعتراف الصريح  الاأو 

   .محضر الحجز أو  فيرفق المحضر بوثيقة الأدوات المستعملة في المخالفة، أو  السلع

يرى    ؟ سقط كل إجراءات متابعة المخالفت  القواعدفي حال تخلفت قاعدة من هذه  لكن هل   
قواعد تحرير المحضر لا يؤدي إلى إبطال لكل الإجراءات وإنما إلى إبطال    احترامأن عدم    عضالب 

   فما هو رأي المشرع الجزائري؟ . المحضر فقط

ل  بالتمعن في نص الثانية  قان   57لمادة  الفقرة  نص   02-04ون  من  "تكون  ت على  التي 
الموظفين المؤهلين الذين عاينوا  المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف  

المحضر  هذه.  المخالفة" لصحة  شرطا  الأعوان  إمضاء  من  تجعل  إلى   ،المادة  يؤدي  وتخلفه 
  1. إبطاله، فالمشرع صرح أن محل إبطال هو المحضر وليس الإجراء

  نهاية تاريخ    ( أيام إبتداء من08تحرر المحاضر في ظرف ثمانية )  نفس المادةوطبقا ل
هنا صريحة ولا 2. التحقيق للشك  والعبارة  مجال  المشرع  أالت أو   تدع  تحرير أويل حيث ربط    جال 

  .الاستدعاء للمخالف  تاريخ تسليمأو   تاريخ معاينة المخالفة  من   المحضر بتاريخ نهاية التحرير وليس 
 

كلية الحقوق والعلوم  ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،  الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية،  علاوي زهرة   1
 110ص   ،2013-2012، جامعة وهران، السياسية

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ،02- 04من قانون رقم   57المادة  2
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  م ههتواجقد    حيث   الموظفين  هؤلاءالمهام الموكلة الى  طبيعة  وهذا النص يعكس تفطن المشرع الى  
  . عن الحضور المرتبط بعدم وجود معلومات كافية عنه  ىبعض الصعوبات كحالة تخلف المستدع 

في بعض عمليات التحقيقات المعمقة حول نشاط اقتصادي معين، والتي تتطلب من الموظفين  أو 
   . الوقت الكافي الذي تتطلبه إجراءات التحقيق أحيانابذل و  التأني بإنجازهالمكلفين 

تضمنها    . بياناتهاو   معاينة المخالفات  قواعد وشروط أخرى تحدد شكل محاضرد  بينما نج 
المحدد لشكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات   389  -20المرسوم التنفيذي رقم  

 :  اخدها بعين الاعتبار وهي تحريرهاالموظفين المكلفين ب  يتعين على التجارية وبياناتها

صفة الموظف والمصلحة  و اللقب  و   ونعني بذلك الاسم:  بيانات تتعلق بالموظف محرر المحضر »
  1. التوقيه و  بيانات بطاقة التفويض بالعملاليها و  الإدارية المنتمي 

تاريخ  ،  التوقيعو   الممثل القانوني للشخص المعنوي أو   اسم ولقب التاجر :  بالمخالف   بيانات تتعلق  »
التسمية بالنسبة للشخص    .الممثل القانوني للشخص المعنوي أو   ر ونسب التاج   ،ميلاد الومكان  
المحل  ، المعنوي  وعنوان  الممارس،  النشاط  للشخ أو   طبيعة  بالنسبة  الاجتماعي    صالمقر 
   .2المعنوي 

والمحضر » بالمخالفة  تتعلق  المخالفةأيجب  :  بيانات  طبيعة  المحضر  في  يحدد  المادة و   ن 
ذكر مبلغ غرامة المصالحة المقترح، وفي حال كان محل اجراء المعاقبة، مع المادة و  المجرمة
  ،نوعها وكميته بالإضافة الى قيمتهاو   بالمحضر طبيعة المحجوزات  ذلك  كرللسلع، يذ  حجز 

ارفاقه المحجوزاتب   مع ضرورة  جرد  يجب  .وثائق  المحضر    أن   كما  مراجع  وجوبا  يتضمن 
ن يتم تحرير المحضر وفق الشكل المرفق بالمرسوم  أعلى  .  الاستدعاءات المرسلة للمخالف

 

رقم  ،  02المادة   1 التنفيذي  في  ،  389-20المرسوم  سنة  19مؤرخ  المحاضري،  2020ديسمبر  شكل  المخالفات   حدد   معاينة 
 .2020ديسمبر  27ـ المؤرخة في 78العدد ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بياناتهاو 
 . يحدد شكل المحاضر معاينة المخالفات وبياناتها، 389- 20المرسوم التنفيذي رقم ، 02المادة  2
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وفي الأخير تسجل محاضر وتقارير التحقيق في سجل مخصص لهذا  1. التنفيذي سالف الذكر 
  2.  الغرض مرقم ومؤشر عليه حسب الأشكال القانونية

تحرير  و التحقيق عن الجرائم  و   التحري المتبعة في    الشروطو   ن نفس الإجراءاتأه الى  ننو  
في    محاضر الواردة  المخالفات  وتحرير محاضر  في معاينة  المتعلق    08  - 04القانون  متبعة 

"تتم كيفيات مراقبة ومعاينة    منه على أنه30  بشروط ممارسة الأنشطة التجارية فقد نصت المادة
التشريع   في  المحددة  والإشكال  الشروط  لنفس  وفقا  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  الجرائم 

  3. المطبقين على الممارسات التجارية"و ما بهول والتنظيم المعم

  .ضراحجية المح: الفرع الثالث

المادة   القانون    58بالرجوع إلى  للقواعد المطبقة على الممارسات   02  -04من  المحدد 
من قانون الإجراءات   219إلى    214"مع مراعاة أحكام المواد من  :  علىالتجارية التي تنص  

من هذا القانون، تكون للمحاضر وتقارير التحقيق حجية    57و   56  كذا أحكام المادتين و   الجزائية
المحاضر التي يحررها الأعوان والموظفون وكذا ضباط    نأ  إذ  .4قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير"

الشرطة القضائية الموكلة لهم سلطة الضبط القضائي طبقا للمادة المذكورة أعلاه والمستوفية لكافة 
 .  الشروط القانونية، لها حجية قاطعة إلى غاية أن يطعن فيها بالتزوير 

حتى إن  لقاضي بما ورد فيها  ا. تلزم  ثابتةالمحاضر حجية    هذهلأن    لى ذلكويترتب ع 
القاضي     فلاإذ يفترض صحة ما جاء فيها،  .  إلى غاية أن يثبت تزويرهاكانت تخالف قناعة 

   .بها على سبيل القطعالأخذ  بل يلزم ب .  سبيل الإستدلال  يتخدها القاضي على

 

 . يحدد شكل المحاضر معاينة المخالفات وبياناتها، 389- 20المرسوم التنفيذي رقم ، 03المادة  1
- 2005،  الجزائر،  لقضاءل  المدرسة العليا مذكرة لنيل إجازة  ،  مخالفات القواعد المطبقة على القواعد التجارية،  زوقاري  كريمو   2

   .28ص ، 2008

   ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،08- 04، قانون رقم 30المادة  3
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ، 02- 04قانون رقم ال، 58 المادة 4
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  ،نية وسيلة احترام الأعوان المكلفين بالتحقيق للإجراءات القانو دليل  والمحضر هو عبارة عن  
دليل  ال جسد المعلومات التي ت  هذه  .يتضمن جملة من المعلومات التي تم التطرق إليها سلفا  كونه 

قد قاموا بأعمالهم وفق الإجراءات    ، على أن الأعوان الاقتصاديين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية
المطلوبة ث  .القانونية  يعطيه  الاقتصادي مما  العون  تعتبر حجة لصالح  للمطالبة  ومخالفتها  غرة 
فالمحضر إذا هو وسيلة لضمان حقوق الأعوان الاقتصاديين بقدر ما هو وسيلة    .بتوقيف المتابعة

الشفافية و  1  .لمخالفةالإثبات   لضمان  وسيلة  هو  المحضر  تحرير  أن  استخلاصه  يمكن  ما 
الشروط في الشكل  بالإضافة لكونه وسيلة إثبات المخالفة، وهو ما جعل المشرع يحيطه بجملة من  

كان المحضر صحيحاً أصبحت له حجية قانونية لا يمكن دحضها إلا    والمضمون والآجال ومتى
  2.  عن طريق الطعن بالتزوير وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية

  . التجارية قواعد الممارسات نطاق منازعات : المبحث الثاني 

  التنظيمية و   تحليل النصوص القانونية و   صات من خلال تفح  طاق هذه المنازعن يمكن تحديد  
  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02 – 04القانون رقم المرتبطة بتطبيق احكام 

  قانون ال  هذا  المشرع بموجب الباب الرابع من  وردهاأالعقوبات التي  و   في جزئها الخاص بالمخالفات
هم التغيرات  أ )الملغى( لرصد    المتعلق بالمنافسة للمقارنة  06-95مع التعريج أحيانا على القانون  

المتعلقة  ول للمخالفات  لمطلب الأ بحيث اعتمدنا تخصيص ا  التي جاء بها القانون الساري المفعول
التج و   بالاسعار بالممارسات  المتعلقة  الثاني فخصصناه للمخالفات  ارية غير  الفوترة اما المطلب 

 . ين حصص المطلب الثالث لمخالفات اخرى ح القانونية. في  

 

 

 

نسيمة 1 هالة،  بوقادوم  بنزاهة ،  بولقرينات  التجاريةشفافية  و   المساس  في  ،  الممارسات  الماجستير  لنيل شهادة   قانون المذكرة 
 . 78، 77ص ، 2012- 2011، جيجيل، محمد الصديق بن يحي جامعة، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، الخاص

التجارية،  علاوي زهرة   2 للممارسات  شفافية  وسيلة  الخاص،  الفاتورة  القانون  في  الماجيستير  شهادة  لنيل  الأعوان  ،  مذكرة 
   . 111ص  ، 2013سنة، جامعة وهران، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، المستهلكو  الاقتصاديين
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   .الفاتورةو سعارالمتعلقة بالأت االمخالف:  الأولمطلب ال

اقتصادية  بالاسعار  هي جرائم  الزبائن  اعلام  بعملية  تبرر  و   تتعلق  فواتير  تحرير  ضرورة 
بين الاعوان الاقتصاديين فيما   المنجزة  التجارية  المستهلك وهي أو   بينهم المعاملات  بينهم وبين 

 :  دناهأالجرائم المبينة 

   . وط البيعر وش عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات: الفرع الأول

الخدمات وبشروط البيع بصفة  و   يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع
ي  أب أو   )دعائم الاعلام الالي(  التيليماتيكمعلقات عبر  أو   مرئية ومقروءة عن طريق وضع علامات

له ان يستخدم لغة اجنبية  و   ن يستخدم في ذلك اللغة العربية وجوباأوسيلة أخرى مناسبة، بشرط  
وفي    . كيل السلع المعروضة للبيع امام المشتري أو   وزن أو   كما يتوجب عليه ذكر عدد  .1كاضافة 

يلة مسبقا، يجب عليه وضع علامات على  مك أو   موزونة أو   السلع مغلفة ومعدودة  هذهحال كانت  
بمعرفة   المبلغ الإجمالي  و   توافق الأسعار  مع ضرورة  ذلكالغلاف تسمح  المعلنة مع  التعريفات 
  05القواعد يتعرض لغرامة تتراوح قيمتها بين    هذهوفي حال لم يلتزم البائع ب  .الذي يدفعه المشتري 

 .  2ألف دج 100و  آلاف دج 

البيع    ان شروط  حين  البيع  في  عملية  اختتام  قبل  البائع  على  الزبون  و تستوجب  إعلام 
الحدود التعاقدية  و   الخدمة وشروط البيع الممارسأو   بالمعلومات النزيهة المتعلقة بمميزات المنتج

  كما يجب ان تتضمن شروط البيع بين الأعوان الاقتصاديين.  تأدية الخدمةأو   لعملية بيع السلعة
المسترجعات فإذا لم يلتزم العون الاقتصادي  و   التخفيضاتو   الحسوم  وعند الاقتضاء  كيفية الدفع

 .  3ألف دج 100و   آلاف دج 10تتراوح بين   غرامةعليه القواعد تفرض  هذهب 

 

، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالاعلام حول الأسعار المطبقة في بعق 65-09، المرسوم التنفيذي رقم  07و،  03المادة 1
 بعض السلع والخدمات المعنية.أو  قطاعات النشاط

 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.02-04القانون رقم  ،  02- 04قانون رقم  ، 31، 04، 05، 06، 07المواد  2
 .، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية02-04القانون رقم ،  02- 04قانون رقم  ، 32، 09، 08المواد  3
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نجد ان المشرع كان يطبق غرامة واحدة على المخالفتين تتراوح   06-59بالرجوع للامر  
ين المخالفتين  اتيوحي بـتساهل المشرع مع هوهو ما    .1ألف دج   500و   آلاف دج   50  قيمتها بين
كثر المخالفات المرفوعة من طرف أعوان  أمخالفة عدم الاعلام بالأسعار والتي تشكل  خاصة  
   باقليم ولاية غرداية. الرقابة

   .عدم الفوترة: الفرع الثاني 

التجارية   الممارسات  على  المطبقة  للقواعد  المحدد  القانون  في  المشرع  التعامل  يشترط 
  . 468-05 ا البيانات الإلزامية المذكورة في المرسوم التنفيذيمتذكر فيه فالتحويل سند أو  بالفاتورة
  رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري للأطرافأو   المشتري و   العنوان الاجتماعي للبائعأو   كالاسم

المنتوجات    الاسمو   الكميةأو  رسوم  احتساب  دون  من  الوحدة  وسعر  الخدمات  أو   المبيعةالدقيق 
أي عون اقتصادي مهما   وجب التعامل بها في كل المعاملات التجارية التي يقوم بهاأو   .2المقدمة

المستهلك في  و   بين التاجرأو   تلك التي تنجز بين التجار فيما بينهم   ءاسو   كانت طبيعته القانونية 
شهرية في حال كانت المعاملات بين   إجماليةكما أجاز له تحرير فواتير  هذا الأخير  حال طلبها 

ات طابع بشرط الترخيص المسبق من مديرية التجارة مع ضرورة التزام  ذالمتعاملين الاقتصاديين  
الفواتير للموظفين المؤهلين عند  أو   العون الاقتصادي بصفته بائعا بتقديم   ول طلب لها أمشتريا 

المقدرة  و   دارة المعنية تحت طائلة توقيع العقوبة المقررة لجريمة عدم الفوترةفي أجل تحدده الإأو 
 .  3بيعها أو  التي لم يقدم فواتير شرائهاأو  من قيمة السلع غير المفوترة% من 80قيمتها بغرامة 

 

،  الجزائريةالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية  ،  بالمنافسةيتعلق  ،  1995يناير  25  مؤرخ فيال،  06-95الامر،  61المادة   1
 . 1995سنة   09دعد

المحدد لشروط تحرير الفاتورة وسند  ،  2005ديسمبر  10المؤرخ في  ،  468-05رقم    التنفيذيالمرسوم    09الى    03المواد من   2
بتاريخ ،  80عدد ،  الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  وكيفيات ذالكالتحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية  

 . 2005ديسمبر11
 .، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية02-04القانون رقم ، 02- 04قانون رقم  ، 10،  11،  13، 32، المواد  3



 الأنشطة التجارية في التشريع الجزائريو   منازعات الممارسات     الفصل الأول 

 19 

المخالفة، أنها تغيرت كليا، حيث كانت    هذه   ارتكابما يلاحظ على الغرامة المترتبة على  
ن يعتمد  أقبل    .1مليون دج   01إلى    آلاف  50بين  قيمتها  وح  االملغى تتر   06-95  في إطار الأمر

، وفي  ( %80المشرع على تحديدها من خلال نظام النسبة الى قيمة السلع غير المفوترة ذاتها )
   . هذا تخفيض للعقوبة إذا كان المبلغ صغير القيمة، وتشديد لها إذا كان المبلغ كبير القيمة

 :  تحرير فاتورة غير مطابقة: الثالثالفرع 

ن عون عكل فاتورة صادرة   02-04من القانون  12تعتبر فاتورة غير مطابقة وفق المادة 
باستثناء البيانات    .468- 05  اقتصادي دون ذكر البيانات الإلزامية المذكورة في المرسوم التنفيذي

رقم التعريف الجبائي ورقم أو   المشتري أو   العنوان الاجتماعي للبائعأو   الإلزامية المتمثلة في الاسم
الإسم الدقيق وسعر الوحدة من دون احتساب رسوم المنتوجات  و   الكميةأو   السجل التجاري للأطراف

والتي تكون  .  2وليس عدم مطابقة   التي يعتبر عدم ذكرها عدم فوترةو   ،الخدمات المقدمةأو   المبيعة 
   .3دج  ألف 50آلاف دج إلى   10 يع غرامة تتراوح قيمتها بينوقمحل ت 

  ما يلاحظ على هذا النص أنه من جهة يعتبر مستحدثا، حيث جعل المشرع عقوبة تحرير
  فاتورة غير مطابقة مستقلة عن عقوبة عدم الفوترة، بعد أن كان يعاقب عليها في إطار الأمر

أخرى فقد رفع    ، ومن جهةالمعاقب عليها في مخالفة عدم الفوترة  الملغى بنفس العقوبة   95-06
  الاف 50المخالفة، حيث كان يقدر بـ  هذهالمشرع الحد الأدنى الغرامة الموقعة في حالة إرتكاب 

  4. يقدر بـ مليون دج والذي كان من الحد الأعلى لها،   قلصفيما  دج

 

 

 .يتعلق بالمنافسة، 06-95الامر، 62ادة مال 1
سند و   لشروط تحرير الفاتورة  المحدد،  2005ديسمبر  10المؤرخ في  ،  468-05المرسوم التنفيدي رقم  ،  09الى    03المواد من   2

بتاريخ  ،  80عدد،  الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  الفاتورة الاجمالية وكيفيات ذالكو   التحويل ووصل التسليم
 . 2005ديسمبر11

 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.02-04القانون رقم  ، 02- 04قانون رقم ، 34المادة  3
 .يتعلق بالمنافسة، 06- 95الامر، 62و 57المادتين  4



 الأنشطة التجارية في التشريع الجزائريو   منازعات الممارسات     الفصل الأول 

 20 

 مخالفات المتعلقة بالممارسات غير القانونية. : المطلب الثاني 
من قبيل   02-04بممارسات تجارية ممنوعة بمقتضى القانون ترتبط   هي جرائم اقتصادية

 :  التاليةوهي الجرائم النزاهة و  الشفافية إتمس بمبدأو  سعارعدم احترام نظام تسقيف الأو  التدليس
 . الممارسات التجارية غير الشرعية : الفرع الأول

البيع  التي تكون وهي الممارسات   المشر أو   خدمة  تأديةأو   من قبيل رفض  وط بكمية  البيع 
  من قيمة السلعة  %10تفوق    التي  عالخدمة المعروضة للبي أو   مجانية تختلف عن جنس السلعة

  اشتراط البيع   . كذلك هو الحال عندات قيمة زهيدة(ذ)بشرط الا تكون    الخدمة المعروضة للبيعأو 
خدمة أو  مفروضة  تأدية  سلعةأو   ،بكمية  شراء  أخرى   تأديةأو   باشتراط  السلع   ، خدمة  باستثناء 

الممارسات ، كما تعتبر تجارة غير شرعية كل  في شكل حصص   المعروضة للبيع بشكل منفصل
  خر فيحصل منه على أسعارأالتي تنم عن ممارسة عون اقتصادي لنفوذ على عون اقتصادي  

يبرره مقابل حقيقي يتلائم مع مقتضيات    على شراء تمييزي لاأو   ،كيفيات بيع أو   شروطأو   آجالأو 
لا  إ  بالخسارةبعض السلع  إعادة بيع  على    اقدام المتعامل   في حال أو   . لمعاملات التجارية النزيهةا

السلع   كانت  تقنياأو   المتقادمةأو   الموسميةفي حل  تغيير أو   البالية  بسبب  بيعت  التي  السلع    تلك 
  حكم  ذتنفي   بالإضافة للبيوع موضوع  مهددة بالتلف السريعكانت  أو   التوقف النهائي عن النشاط.أو 
 .  قضائي قرارأو 

ن يساوي سعر البيع الجديد  أقل على  أضافة للسلع التي يمكن التموين منها بسعر جديد  بالإ
  . ن يكون سعر البيع يساوي سعر بيع متعاملين اقتصاديين المنافسينأ أو   .الجديد   تموين سعر ال

صلية تم اقتنائها  تها الأوتوصف بممارسة تجارة غير شرعية كل إعادة بيع للمواد الأولية على حال
على  المطبقة    عقوبةللبالنسبة  .  القوة القاهرةأو   توقيف النشاطأو   تحويلها باستثناء حالة تغيير  هدف ب 

  100الأقصى بين  و   مالية تتراوح في حديها الأدنى  رامةعليها غفرض    نجد المشرع   خالفةالم  هذه
   .1ملايين دج 3ألف دج الى 

 

 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  02-04القانون رقم ، 35و، 20الى  15من  المواد  1
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مقارنة    .على المخالف  للغرامة الموقعة  الاقصىو   لحد الأدنى ل  المشرعرفع    هو   الملاحظ هنا
وهذا مايعد تشديدا    .ألف دج  500  آلاف الى   05غرامة تقدر بـ  الذي فرض    . 06-95الأمر  ب 

 .  1الممارسات غير الشرعية  هذهمرتكبي  عكبير للعقوبة في محاولة لرد

 . مارسة أسعار غير شرعية م : الفرع الثاني 

عدم إيداع تركيبة  أو   مخالفة  كل  لنظام الأسعار المقننة مخالفة    الممارسة على  هذهتنطوي  
الأسعار طبقا  أو   تسقيف هوامش الربحأو   الخدمات لاسيما تلك التي هي محل تدابير تحديد و   السلع

مي  كل مناورة تر و   .تاذية الخدمةأو   التنظيم المعمول بهما لدى السلطات المعنية قبل البيعو   للتشريع
في   الشرعية  غير  الزيادات  إخفاء  الإنتاجأجسيد  ت عدم  و أ  الأسعار،الى  تكاليف  انخفاض    ثر 

انجاز   . الخدمات المعنيةو  التوزيع على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعار السلعو  دالاستيراو 
 2. معاملات خارج الدوائر الشرعية للتوزيع 

ونشير هنا    .3دج  ملايين  10ألف دج إلى    20يعاقب عليها بغرامة من  الممارسات    هذه 
 آلاف   05لغرامة المقررة عند إرتكابها، والذي كان يقدر بـ  لالحد الأدنى  قد رفع من    المشرع   نألى  إ

  كما رفع،  02-04بصدور القانون    ألف دج  20الملغى، ليصبح    06-95دج في إطار الأمر  
وهي  ،  ألف دج  200  در ب ـقي   06-10قبل التعديل الذي جاء بالقانون   كان  إذ  الحد الأعلى للغرامة
  .مليون دج   01  حيث كان يقدرالملغى    06-95الأمر  سابقا في    معمول بها  قيمة أقل مما كان

 .  ملايين دج وفق لما جاء به التعديل الأخير 10إذ عاود المشرع رافعه الى 
 . التعسفية  التعاقدية الممارسات  النزيهة غير  التجاريةلممارسات ا: الفرع لثالث 

النزيهة التي قد تضر بمصلحة    ية ر عن الأعراف التجا  ة رج اخ الويقصد بها كل الممارسات  
معلومات تسيئ    وترويج   بإشاعةما بتشويه سمعة عون اقتصادي منافس  إ.  خرأعون اقتصادي  

حتى الاشهار  أو   خدماته أو   منتوجاتهتقليد  أو   كل تقليد لعلامة مميزة تخصهأو   منتوجاتهأو   لشخصه
شكوك في ذهن زبائن العون المنافس  أو   لى زرع أوهامإالمخالف من خلاله    يهدفالذي يقوم به  

 

 .بالمنافسةيتعلق ، 06-95الامر، 65المادة  1
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.  .02- 04القانون ، 23. 22المواد  2
، 2014يونيو  23المؤرخ في  ،  02-04يتمم القانون رقمو   يعدل،  2010  غشت15مؤرخ في  ،  06-10القانون رقم  ،  07المادة   3

 . 2010غشت 18، 46عدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادر في  ، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية



 الأنشطة التجارية في التشريع الجزائريو   منازعات الممارسات     الفصل الأول 

 22 

العمل  أو   تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبهاأو   تقنية   اتمهار لأي استغلال  أو   .كسبهم   بهدف 
خارج  إ على   المنافس  العون  مستخدمي  حالأو   ، القانون   إطارغراء  عمل  استغلال   ةفي    علاقة 

خلل بتنظيم    لافتعالأو   .عون اقتصاديتخص  سرار مهنية  أبغرض الاضطلاع على    شراكة سابقةأو 
  ث ادح أ و   تلاف وسائله الاشهاريةإو   عون منافس وتحويل زبائنه بطرق غير نزيهة من خلال تبديد

  1. اضطراب بشبكة البيع من خلال السمسرة غير الشرعية
الأعراف و   كما ان أي إقامة لمحل تجاري بالجوار القريب لمحل منافس بخلاف الممارسات

م تطبيقاتها في نظري هي الأنشطة المقننة أي تلك الأنشطة التي  أهالمعمول بها ممنوعة ولعل  
الهيئات التنظيمية  و   عها الجهاتضممارستها ت شروط خاصة لأو   ترط فيها رخص إدارية مسبقة شي 

في به  تباعد مثلما هو معمول  اشتراط مسافة  الصيدلية  مثل  المخبزة و   متر  300  نشاط  نشاط 
هي الاشهار التضليلي الذي و   وهناك صورة أخرى للممارسات التضليلية.  متر   500  الصناعية

  عندأو   وفرته في السوق أو   يزاته في ممأو   خدمة أو   يتضمن بيانات مضللة توظف في التعريف بمنتج 
يقدمه    ماأو   نشاطه أو   خرأ لتباس مع تاجر  قد تؤدي الى الإ  بالإشهارر  صتضمين عنا   اللجوء الى
في النطق    يشابههأو   سم تجاري يشابه نفس الرسم لاعمد  المتال  مستع الا  مثل   ة خدمأو   من منتج 

 .  2احتيال على المستهلك و  وهو ما يمكن ان نعتبره غش (كولاكولا و  كوكاكولا)كالقول مثلا  
المستهلك يتضمن حقوق و/او لا تقبلها  و   ئعاتعتبر بنود وشروط تعسفية كل عقد بين الب 
الانفراد بوضع شروط  أو   .في تعديل العقد  هحقب و   حقوق و/او امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك

كل  .  مسمى مصاريف إضافيةمتى أراد والزام المستهلك بالتنفيذ الفوري مثل إضافة قيمة تحت  
حرم المستهلك  ي   تضمين بندأو   . لالتزاماته البائع بتنفيذ    إلزامالمستهلك بتنفيد التزامه دون    فرضبند ي 

  تأدية الخدمةأو   جال تسليم المنتج أ تحديد  فرد بان أو   خل البائع بإلتزامهأا ما  إذ من حقه في فسخ العقد  
لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط جديدة غير  تهديد للمستهلك بقطع العلاقة التعاقدية  أي  أو 

  3. متكافئة
عقوبة موحدة لهاتين المخالفتين بمختلف صورها وهي توقيع غرامة  على لقد نص المشرع 

يتناول  بينما لم نجد أي نص    .ملايين دج   05ألف دج الى  50تتراوح بين    تهاعلى المخالف قيم

 

 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04القانون رقم  ،27، 26المواد  1
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ،02-04من القانون ، 27، 28المواد 2

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ، 02-04القانون رقم ، 29المادة  3
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الامر    هذه في  ا)الملغى    06-95المخالفات  المدنيبغض  القانون  عن  هأأي    (لنظر  ه  ذن 
 .  1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  في القانون الجديد تالمخالفات ورد

   لممارسات التجارية التدليسية ا: الفرع الرابع
تحرير فواتير  أو   إستلام فوارق مخفية للقيمة أو   تنطوي على دفعالتجارية  ممارسات  الكل    وهي

  إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية من خلال إتلاف الوثائق التجارية أو   مزيفةأو   وهمية
مصنعة بصفة غير  أو   لجوء التاجر لحيازة منتجات مستوردة  وكذلك تزويرها  أو   المحاسبية وإخفائهاو 

حيازة مخزون  أو   ،ف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعاردحيازة مخزون من المنتجات بهأو   شرعية
  300تقل عن    الأفعال بغرامة لا   هذهمن المنتوجات خارج موضوع السجل التجاري ويعاقب على  

 .  2مليون دج   10ألف دج ولا تتعدى 
مخالفة تعتبر  لفائدة متعامل سجله التجاري مشطب  متعامل اقتصادي فاتورة  بالنسبة لتحرير  

ويعاقب عليها بنفس  التجارية التدليسة وتصنف ضمن الممارسات  موصوفة بتحرير فواتير وهمية 
التحري  و   في هذا الحال. حيث كان من الحري على محرر الفاتورة الوهمية التحقق  العقوبة الواردة

قبل اختتام    للمركز الوطني للسجل التجاري الانترنت    من خلال موقع  زبونه من الوجود الفعلي ل
 3بالجملة. وفقا لشروط البيع  العمليات البيع

ف تحفيز الارتفاع غير المبرر  دتجدر الإشارة الى القيام حيازة مخزون من المنتجات به 
غير  و   للأسعار مضاربة  يعتبر  التجاري  السجل  موضوع  خارج  المنتوجات  من  مخزون  حيازة 

  15-21وبذلك تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في القانون    ،المشروعة في نظر القانون 
والذي   .ض ر  المح و   الشريكو   الذي يساوي بين الفاعلو   .المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة

  03هي الحبس  و عقوبة  ال نفس    االجريمة الكاملة فطبق عليهمو   الشروع في الفعل المجرمساوى بين  
مليون دج حيث تحدد العقوبة    20دج الى  ألف    200رامة من  غو   ،لى السجن المؤبدإسنوات  

  الاجتماعية والصحية في البلدأو   الظروف الاقتصادية و   ضوع الجريمةو بالنظر الى طبيعة المواد م

 

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ، 02-04من القانون ، 38المادة  1
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ،  02-04من القانون ، 37، 25، 24المواد  2

سجله بخصوص تحرير فاتورة لفائدة متعامل  ،  2021/ 12م.م.م.ت.م.م/ص/م.ع.ر.إ.ق.غ/ت  /و ت ت  1688رقم    مراسلة 3
وزارة ،  ة للرقابة الاقتصادية وقمع الغشالمديرية العام،  دة للمنافسةالمضا و   مديرية مراقبة الممارسات التجارية،  التجاري مشطب

 . 2021سبتمبر 23،  الجزائر درات لولاية غليزان.موجهة الى السيد مدير التجارة وترقية الصا، ترقية الصادراتو  التجارة



 الأنشطة التجارية في التشريع الجزائريو   منازعات الممارسات     الفصل الأول 

 24 

مع إمكانية اتخاد إجراءات وتدابير إضافية كالمنع من ممارسة النشاط    .خالفةالم   بوقت ارتكا
التجاري و   التجاري  السجل  محل    غلقو   شطب  إمكانية مصادرة  مع  سنة  مدة  المستعمل  المحل 
 .  1منها  ةمصادرة الأموال المحصلو  الوسائل المستعملة في ارتكابهاو  الجريمة

 خرى أمخالفات : ثالثالمطلب ال

سنتطرق لها بنوع    حيث و   جريمة حالة العودو   تتمثل في الجرائم الموصوفة بمعارضة المراقبة
 :  ليين نصرين المواع من التفصيل في ال

   العمل الرقابيمعارضة : الفرع الاول

التي  و   للقيام بالمعاينة والتحقيق  ون المؤهل  نتيجة للسلطات الواسعة التي يتمتع بها الموظفون  
تحرير  أو   التحقيق  إعاقة  من شأنهاقيل  اعر ذلك    م بمناسبة فهتصادقد  السابق،  حث  بفي الم  اهاتناولن 

رفض تقديم  :  لها وحصرها في المخالفات التاليةالمشرع    وقد تطرق ،  المعاينة  لمخالفاتلمحضر  
منع الموظفين من الدخول الحر لأي مكان غير  أو   الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم، 

  توقيف عون اقتصادي لنشاطه، أو   ، لاستدعائهم  ا رفض الاستجابة عمدذلك    زد على  .محل السكن
المراقبةحث أعوان اقتصاديين آخرين على  أو  التهرب من   لىإبالإضافة    توقيف نشاطهم قصد 

  فضلا عنتهديدهم  أو   إهانتهم   حالةو   . نجاز التحقيقاتلإعرقلة  أي  أو   .لمماطلةاو   استعمال المناورة
  حصر كل صورن المشرع هنا قد  أنجد    التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسديةأو   ارتكاب العنف

 2. ون استثناءدب  لمعارضةا

السلبي على العمل الرقابي خاصة حالات الإعتداء    االأفعال وتأثيره  هذه ونظرا لخطورة  
الجسمانية  السلامة  الرقابيأو   على  بالعمل  المكلفين  المشرع    .كرامة  المخالفةخص  عقوبة    لهذه 

 ، 3دج   مليون   01الف دج الى100وغرامة من    ،سنوات   03أشهر الى    06الحبس من  هي    جزائية
 

القانون    22الى    12،  02المواد   1 المضار ،  2021ديسمبر  28رخ في  ؤ الم  15-21من  بمكافحة  المشروعة بيتعلق  ،  ة غير 
 . 2021ديسمبر  29بتاريخ ، 99عدد ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.   المحدد، 02-04القانون رقم ، 54المادة  2

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. ، 02-04القانون رقم ، 53المادة  3
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ضمن   العقوبة  كانت  الامر  أ بينما  معا   06- 95حكام  العقوبتين  توقيع  سلطة  للقاضي   تتيح 
 . 1ألف دج 100ألاف دج الى  5غرامة و  سنتينالى  شهرينحداهما وهما الحبس من إأو 

التعدي على السلامة الجسدية للمكلف بالعمل  أو  وفي حال قام العون الاقتصادي بالتهديد 
المتابعة    الرقابي، بالتجارةتتم  مام وكيل  أ  ترقية الصادراتو   القضائية من طرف الوزير المكلف 

عن المتابعة الشخصية التي يباشرها الموظف ضحية    ر ظبغض الن   ،الجمهورية المختص إقليميا
ألف دج الى   200من   والتي تخضع لقانون العقوبات حيث تكون فيها العقوبة غرامة. 2الاعتداء
عاهة أو   ماءد  إسالةأو   وفي حال سبب له جرح  .سنوات  05ين الى  الحبس من سنتو   ألف دج  5000

سنوات الى    05مليون دج والسجن من    01ألف الى    500بغرامة  يحكم عليه القاضي  مستديمة  
 .  3سنوات   10

 العود : الفرع الثاني 

القانون    47المادة  لنص   وفقافي حالة العود    المخالف  يعتبر  يقوم    من كل    02-04من 
هذا المفهوم  من  المشرع    عدلوقد    .أقل من سنةفترة  بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه  

عود في  الحالة    إعتبرحيث    السابق ذكرها  47  ذ جاء بتعديل للمادةإ  06-10بموجب القانون  
السنتين التي  مفهوم هذا القانون قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال  

النشاط  المتعلقة بنفس  العقوبة السابقة  الفترة    ما يلاحظ أن المشرع قد رفع منو .  4تلي إنقضاء 
ت  اءالتي ج   شدد المشرع من العقوبة ولهذا السبب    .في حالة عود   المخالفالتي يعتبر فيها  الزمنية  

 :  تاليالك

 

 

 بالمنافسة. يتعلق، 06-95الامر، 82 المادة 1
 المطبقة على الممارسات التجارية.  للقواعدالمحدد   02-04من القانون  54 دةالما 2

،  1966يونيو  08المؤرخ في  155-66المعدل والمتمم للأمر  ،  2020أفريل28المؤرخ في،  06-20القانون رقم   148المادة   3
 . 2020أفريل28في ة المؤرخ، 25العدد ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتضمن قانون العقوبات

  .المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04يتمم القانون رقمو  يعدل، 06- 10القانون رقم ، 11المادة 4
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 مضاعفة الغرامة أولا: 

و   تاحأ  القاضي  سيلةالمشرع  بيد  الأ  جديدة  يرتكبها  التي  العود  حالات  عوان  لمحاربة 
أولها هو حرمانه من إجراءات التسوية   مشدد للعقوبة،الوالتي تتصف بطابع ردعي و   ن و الاقتصادي 

قابلا    الغرامة   مقدار  الحال يكون   هذه في  و   هو المتابعة القضائية و   ليتبقى له طريق واحد  الودية
  1. المخالفات المنصوص عليها في قانون الممارسات التجارية وهذا يشمل كلللمضاعفة 

لمخالفات اعلى كل    كلذ  هتعميمو من مضاعفة الغرامة    في هذه الحالة  تمكين القاضين  إ 
الفئة من التجار التي    هذهمنه هو قمع    هدفال.  المنصوص عليها في قانون الممارسات التجارية

تخالفها من باب الإهمال واللامبالات لكون قيمة الغرامة المطبقة  أو   .القانون تتعنت في مخالفة  
   .هو الردعو  المرجو منها هدف على المخالف قبل العود لم تحقق ال

 المنع من ممارسة النشاط والشطب من السجل التجاري ثانيا: 

على منع    نصتالتي    الأجنبية   التشريعاتمن    العديد   هي العقوبة التي درجت على اتباعها
إلى   يؤديمؤقتة، وطبقا لذلك فإن هذا المنع    بصفةالتجاري    المحكوم عليه من ممارسة النشاط

  وهو ما يعدبه،    وبذلك تنقطع أي صلة  النشاط  صفة في إطار هذا   أيةحرمانه من العمل تحت  
  عقوبة تكميلية لعقوبة مضاعفة  إذ تعتبر 2. من قانون العقوبات  19من تدابير الأمن، حسب المادة  

من ممارسة العون الاقتصادي  منع  من الحكم بالالقاضي    02-04القانون  مكن  حيث  الغرامة،  
لكنه    .3نه لم يحدد المدة الزمنية للمنع المؤقتألا  إشطب السجل التجاري  أو   النشاط بصفة مؤقتة

ن  أن فترة المنع المؤقت لا يمكن أحيث نص على   06—10القانون ارك هذا السهو من خلال دت 
  .4لم ينص صراحة على عقوبة الشطب من السجل التجاري و  ، سنوات 10تتعدى 

 

 ، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04يعدل ويتمم القانون رقم، 06- 10القانون رقم ، 11المادة 1
الفقهاء والمحاكم ومعيار العقوبة في كل من الشريعة والقانون    راءالشرعية والقانونية آالمبادئ  ،  محمود محمد عبد العزيز الزيني 2

   . 179ص  ، 2004سنة ، مصر،  دار الجامعة الجديدة، الوضعي

 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04القانون رقم ، 47المادة 3

 .المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04يتمم القانون رقمو  يعدل، 06- 10القانون رقم  ، 11المادة  4
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مر بشطب السجل التجاري للمخالف لكون الإبقاء عليه  الأالقاضي    يفترض فينه  أنرى   
المحدد    08-04للقانون   مخالفة  يعتبرمما    ،يمثل ممارسة نشاط تجاري دون امتلك محل تجاري 

   .التي سنطرق لها في المطلب الثاني من هذا المبحثو .  ة على الممارسات التجاريةقلقواعد المطب 

  توقيع عقوبة الحبسثالثا: 

كعقوبة تكميلية لجريمة العود حيث حدد مدة    02-04العقوبة وردت ضمن القانون   هذهو 
العقوبة رفع من حد الأقصى الى    هذهديل الجديد للكن التع 1. سنة و   أشهر  03الحبس فيها بين  

  تهيلاما على مخالف كونه يسلبه حريإو   كثر العقوبات وقعاأوبذلك يكون الحبس  .  2سنوات   05
  ولهده العقوبة تأثر على حياته الاجتماعية . سمعت محله لدى الزبائنو  سمعته الشخصي ب يمس  و 
  في حالاتتشديد العقوبة    ويرجع  . السوابق العدليةصحيفة    دراجها فيإفرص العمل من خلال  و 

من المدير الولائي المكلف بالتجارة المخالفات  ضر  ارسل مح اجراء المصالحة فت د  استبعا  ىالالعود  
الممارسات  قانون  في  المحددة  المخالفات  كل  في  وهذا  إقليميا  المختص  الجمهورية  وكيل  إلى 

   3.يعني تطبيق أحكام قانون العقوبات  مما التي كانت محل مخالفة العود التجارية

نه عند مقارنة التكييف القانوني لعقوبة الحبس في مادة الممارسات التجارية أالملاحظ  و  
فها ضمن العقوبات  هذا الأخير يكي  أن    بقانون العقوبات نجد  هو معمول به في مادة الجنح  وما
التكميلية  ليةصالأ العقوبات  خانة  في  يضعها  الأول  مخالفة   بينما  في  وردتى  حالتين   باستثناء 

سب و/او شتم عون  أو   التهديد بسلامة البدنبة لعون الرقابةأو   معارضة العمل الرقابي هما المساس
   .حيث اعتبار الحبس هنا عقوبة اصلية .الرقابة

 

 

 

 المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.، 02- 04القانون رقم ، 47المادة 1
 ، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04يعدل ويتمم القانون رقم، 06-10من القانون ، 11المادة 2
جامعة  ، كلية الحقوق ، فرع قانون خاص، مذكرة لنيل شهادة الماجيتير، مبدأ الشفافية في قانون المنافسة بالجزائر، لطاشنجية  3

   .41ص، 2004-2003، الجزائر
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   . ريةالأنشطة التجاشروط  منازعاتنطاق : لثالثا لمبحثا

دراسة   في  النزاعاتسنخوض  هذه  المخال  من خلال  نطاق  بالأساس    المرتبطة   اتفبيان 
التجارية الأنشطة  بعض  للممارسة  المطلوبة  والرخص  التجاري  السجل  اهم  .بمستخرج  وسنتناول 

والتي تضمناها   العقوبات المرصود لهاو   المرتبطة بشروط ممارسة هذه الانشطة   ئم اقتصاديةاجر ال
ولذلك    ص تنظيميةو ما طرأ عليه من تعديلات وارتبط به من نصو   08-04بالأساس القانون رقم  

في السجل   قيد الجرائم المرتبطة بشروط الالأول   خصص   مطلبين الى   بحثالمهذا تقسيم   اعتمدنا
   ة.التجاري  نشاطاتالجرائم المرتبطة بممارسة ال فخصصناه اما الثاني  التجاري.

   .في السجل التجاري  قيدالمرتبطة بشروط ال الجرائم :  ولالأ المطلب 

فـي ممارسـة نشـاط  له الرغبة  معنوي  أو   كل شخص طبيعي   على  الجزائري   المشرع  فرض
التجـاري  السـجل  القيـد فـي  التجاري.  تجـاري  المحلي للمركز الوطني للسجل  الفرع    على مستوى 

 وبذلك فإن   .لممارسة النشاط التجاري   ذي يـؤهلهمسـتخرج السـجل التجـاري السـند الرسـمي الـ  واعتبر
غيـر مطابقـة  أو   غيـر قانونيـة  حيازتـه بطرق أو   القيد في هذا السجلدون  من    نشـاطأي  ممارسـة  

المعمـول بهمـا التشـريع والتنظـيم  القـانون ج   لمقتضـيات  حسب    نوردهاعقوبات  ب  رم يعاقـب عليهـا 
 : في النقاط التالية الحالة

   .في السجل التجاري   قيد عدم ال: ولالفرع الا 

ليس ضمن  أو   يحق لكل شخص ليس في حالة تلافي منصوص عليها في قانون خاص
ممارسة نشاط    08-04من القانون    08المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة  

تمارسة نشاطها    شركة تجاريةأو   معنوي بما فيها المؤسساتأو   تجاري سواء كان شخص طبيعي
الذي يمسكه مأمور الفرع المحلي    بشرط القيد في السجل التجاري،  .في الجزائر ومقرها بالخارج

تعتبر سند رسمي يعتد به    .نسخة واحدة منه للمعني   للمركز الوطني للسجل التجاري حيث يسلم
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الجها امام  الا  فيه  النزاع  يمكن  ولا  بالتزوير  فيه  الطعن  غاية  الى  الغير  القضائية  امام  ت 
  .(1) المختصة

وللقيد في السجل التجاري طابع شخصي أي من يرغب بممارسة النشاط باسمه ولحسابه   
الخاص في حالة الشخص المعنوي يباشر الاجراءات المسير المستأجر شخصيا مصحوبا بالوثائق  

للقيد نسخة  وعقد اشهار القانون الأساسي للشركة حيث يسلم للخاضع  زمة كالقانون الأساسيلاال
   .2لايمكن تغييرة الى غاية شطبه  واحدة كما سبق الذكر والتي تحمل رقم واحد للقيد الرئيسي

التي رصدها    العقوبة  بين    المخالفة نجده  هذهل المشـرع  اما عند دراسة  قد ميز في ذلك 
 را يمـارس نشـاطا قـا  كل منإذ يعاقـب   قارالنشاط غير  القار و ال  نشاطالممارسـة    ماإ طبيعة النشاط  

دج زيادة على غلق المحل إلى  ألف    100  دج إلىآلاف    10يندون التسـجيل بغرامـة تتـراوح ب ـ
ـا    .(3) غاية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته غيـر قـار دون التسـجيل فـي  ي  تجار   خالفة نشاطمأم 

حجـز سـلع    مع إمكانية  دجألف    50دج إلى    آلاف  5من    بغرامة  يعاقب عليهاالسـجل التجـاري ف
   .(4)وسائل النقـل المسـتعملةأو  مرتكـب الجريمـة وعند الاقتضاء حجز وسيلة

الملغى لم تميز بين نشاط القار   22-90ان العقوبة المرصودة في القانون   ى يجب التنويه ال
ما كان  ألف دج ك  20الى    آلاف دج  05واحدة تتراوح قيمة الغرامة فيها بين    فكانت  وغير القار

  (5) .أشـهر  60إلى  أيام 10الحبس مـن  مع ـي حالـة العـود المقترنة فمضـاعفة الغرامـة  يعمل ب ـ

السالبة   عقوبة الحبس في حالة العودب   أعاد العمل  نه على المشرعأونرى    العقوبة  كون 
تبيض  و   لسلع المهربةل التي لاتخلوا من كونها وسيلة تسوق  و   للحرية الأكثر ردعا للتجارة الموازية

 

   ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،08-04، قانون رقم 09الى  02المواد من  1

يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب  ،  2015ماي سنة    03المؤرخ في    111- 15تنفيدي رقم  مرسوم  ،  09الى    05المواد من   2
 . 2015سنة ، 24عدد  ، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في السجل التجاري.

   .، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية08- 04قانون رقم  ال، 31المادة  3
 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. 08-04 القانون رقم، 32المادة  4

في  ؤ الم،  22- 90القانون رقم    26المادة   5 في    154- 66الأمر رقم    يتممو   يعدل ،  1990غشت    18رخ  يونيو   08المؤرخ 
   . 1990سنة  36عدد ، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن قانون الإجراءات المدنية.، 1966
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فيه على الربح المحقق    أثرت قيمـة الغرامـة الماليـة إلـى الحد الذي    مع رفع.  الأموال غير الشرعية
رسوم واشتراكات  و   نه لايلتزم بدفع مستحقات الخزينة العمومية من ضرائبأ  لدى المخالف باعتبار

العقوبـة بـين الشـخص الطبيعـي والشـخص  ه من الضروري التمييز في  ن أالضمان الاجتماعي كما 
حجـم النشـاط والمعـاملات  بما يتناسب مع الفارق في    الماليـةرامة  وخاصـة فيمـا يتعلـق بالغ  المعنـوي 

   . الأشـخاص المعنويـة مقارنة بالأشخاص الطبيعية قـوم بهاي التجاريـة التـي  

 .تجاري بمستخرج منتهي الصلاحيةممارسة نشاط : الفرع الثاني

واسـتحدث    جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون عدم تجديد مستخرج السجل التجاري    اعتبـر المشـرع
  ى دج إل ـآلاف  10ين  بـ قيمتها  تتـراوح  ـردع كـل مخـالف، والمتمثلـة فـي الغرامـة الماليـة للهـا العقوبـة  

القانونيـة    ةلوضـعي ى اتسـو   لم  وفي حال   التجـاري   الإداري للمحل   الغلـقمع عقوبة    دج  ألف  500
  أشـهر إبتـداءا مـن تـاريخ معاينة الجريمـة فـإن    03فترة لا تتعدى    خلال   تجديد السجل التجاري ب 

  ريروالمرفق بتق  المقدم  بناء على المحضر   يحكـم بشـطبه مـن السجل التجاري   المختص  القاضـي
  . ( 1) للمخالفةن  ني عوان المعايالأ  يحررهما نفس  .المصالح المختصةالمنجز من  عن المعاينة الثانية  

والتـي تحـدد مـدة صـلاحية    المعـدل والمتمم   04/08مـن القانون    20حكـام المـادة  تطبيقا لأ و 
  لنشاط   ني سممار الالأعوان الاقتصاديين    ،لهذا الاجراء  الخاضعانالسـجل التجـاري الممنـوح لـبعض  

  عملياتباستثناء    هات المـواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة بيعها على حال  استيراد
حـدود    الاستيراد وفـي  نشـاطه  إطـار  فـي  الخـاص  لحسـابه  اقتصـادي  متعامـل  كـل  ينجزهـا  التـي 

الخاصة  الأجا.  2حاجتـه  التجـار  يمارسـها  التـي  التجزئـة  تجـارة  إلـى  كـانوا  بالإضـافة  سـواء  نـب 
والتـي    . معنـويين والمحـددة بسـنتين قابلـة للتجديـد إبتـداءا مـن تـاريخ التسـجيلأو   أشخاصـا طبيعيـين

 

،  2004غشت  14المؤرخ في ، 08-04يتمم القانون رقم و  يعدل، 2013يوليو  23مؤرخ ، 06- 13 رقم القانون ، 09 المادة 1
 . 2013سنة ، 39عدد ، الجزائريةالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة ،  2017نوفنبر    02المؤرخ في    وزير التجارة  قرار ،  01المادة   2
 . 2017سيتمبر 02بتاريخ، 53عدد ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بعض الأنشطة
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من هذا    )الأجانب(   التجارمن  فئة    هذه ن تحل  أقبل    (1) .تصبح عديمة الأثر بانتهاء المدة المحددة
  (2)  .جديدالمرسوم البصدور وذلك  الشرط

  قصد القيد في السجل. غير كاملةأو  التصريح ببيانات غير صحيحة : الثالثالفرع 

  بتصريحاتالإدلاء    إلى   بغيـة الحصـول علـى مسـتخرج السـجل التجـاري قـد يعمـد المعنـي
مـا  أو   صحيحةغير   وهـو  كاملـة  الكاذب  االإقـر   يمثلغير  مشروعةر  غير  أهداف  تحقيق    بغية 

يكـون هذا الأخير    بحيث  وحرصـا علـى ضـمان دقـة وصـحة البيانـات الـواردة فـي السـجل التجـاري 
معنوي مسجل  أو  صورة صادقة ومعبـرة عـن حقيقـة الوضـع المـالي والقـانوني لكـل شـخص طبيعـي

ألف  50تقدر قيمتها بين  مالية  فيها بفرض غرامة    اكتفى  الجريمة  هذهل  رصد المشرع عقوبة   فيه
  (3) .عقوبة الغلق الإداري أو  دون النص على أي عقوبة سالبة للحرية ألف دج 500الى دج

عقوبـة الحـبس التـي تتـراوح ينص على    تعلق بالسجل التجاري الم  22-90بينما نجد القانون  
  .العقوبتين بإحدى هاتين  أو   ألف دج  20آلاف دج الى    05  من  غرامةو   أشـهر   ستةو   أيـام  10بـين  

العقوبات    هذهمر القاضي المخالف تسجيل  أي و   وفي حالة العود تضاعف العقوبات السالفة الذكر
  (4) .نية و القان  للإعلاناتفي النشرة الرسمية ذلك  نشرو  على هامش السجل التجاري 

احكام   الكثير ممن اضطلعوا على  الالعقوب   هذهلعل  يدركمقـررةات  كافية  أ  ون .  نها غير 
تطهير  وقصورها في    استقرار المعاملات التجارية و   الشفافية المطلوب لثباتو   النزاهة  مبدألتحقيق  

بمعلومات   بدليإذ من المفروض أن الشخص الذي    التجارة الموازيةو   الوسط التجاري من المتطفلين

 

التجارة  قرار،  04و  02المواد   1 في  ،  وزير  مدة  ،  2011يونيو13المؤرخ  التجاري   ة صلاحييحدد  السجل  الممنوح   مستخرج 
   .2011يونيو 29بتاريخ ،  36عدد ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة

يحدد مدة ،  2011يونيو  13أحكام القرار المؤرخ في  يتضمن الغاء  ،  2015نايري13المؤرخ في  ،  وزير التجارة  قرار،  2المادة   2
،  الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة  ة مستخرج السجل التجاري يصلاح
   .2015مايو  06بتاريخ ، 23عدد  

   .التجارية، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08-04، قانون رقم  33 أنظر المادة 3
في  ،  22-90  القانون ،  27المادة   4 الرسمية  1990غشت سنة    18المؤرخ  الجريدة  في  التجاري،الصادر  بالسجل  يتعلق   ،

 . 1990غشت   22، مؤرخة في  36للجمهورية الجزائرية، العدد 
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رسـمية   صحيحةغير   جهـة  باعتبارهـا  التجـاري  السـجل  مصـلحة  ضـابط  المش  أمـام  عليهـا  ـرف 
جنحـة  م جـب  ت عمـومي   ارتكـاب  عنـد  العقوبـات  قـانون  فـي  عليهـا  المنصـوص  بالعقوبـة  عاقـب 

بـدلا مـن العقوبة    .مـن قـانون العقوبـات  223التصـريح الكـاذب أمـام الموظـف العمـومي طبقـا للمـادة  
   .جريمة ال هذهالواردة في أحكام السجل التجاري والتي لا تناسب حجم 

  . الوثائق المرتبطة بهأو  تزوير مستخرج السجل التجاري أو  تقليد: الفرع الرابع
صاحبها حق  لالوثائق المرتبطة به سندات رسمية تخول  و   باعتبار مستخرج السجل التجاري 

القيم المالية فهي  و   السنداتو   كثر المجالات تداول للأموال النقديةأممارسة نشاطات تجارية هي  
إم ا بزيـادة    إفسـاد الشـيء بتغييـر حقيقتـه التي تقوم على    التزويـر با لجرائم التقليد و صمجالا خ تشكل  

إيهام الغيـر بصـحة مـا وقـع    بقصـد  ،كـون منهـا تالتي ي   نـزع أحـد عناصرهأو   عناصـر غريبـة عليـه
   .(1) فيـه التزويـر

  لوجي الرهيب الذي بسط من امكانيةو التقليد هو التطور التكن و   ومما زاد من حالات التزوير  
لل الصعوبات  ذف  نسـخ أي وثيقـة مهمـا كانـت دقتهـا، وصـناعة أي خـتم مهمـا كـان شـكله وحجمـه

  هامن  يةالتجار   الاوساط  الجرائم وتطهير  هذهولدرء    الجرائم  هذهالتي كانت تحول دون ارتكاب متل  
   .للقاضي التقديرية ، وعقوبـة أخرى تخضع للسلطة نافدتين عقوبتينل  الجريمة هذهالمشـرع  اخضع

مة المالية مـن  اأشـهر إلـى سـنة وغر   06هـي عقوبـة الحـبس مـن    النافدتين  عقوبتين للالأولى  ف
  بغلـق المحـل التجـاري   تلقائيافتتمثـل فـي أمـر القاضـي    الثانية ما  أدج    مليون   01دج إلـى    ألف  100

ت عقوبتها  بينما كان  2. سنوات  05نع من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها  الممع إمكانية  
أشهر    06الحبس من  و   ألف دج  30و   آلاف دج   10غرامة بين  هي فرض    22-90القانون    في
العون    ما بالحكم علىإ  القاضـيوبة الثالثة لتقدير  توقيع العق  سـلطة  تركبينما   3. سنوات  03الى  

 

  2007-2006سنة  ،  جامعة الجزائر،  كلية الحقوق ،  أطروحة دكتوراه في القانون ،  القيد في السجل التجاري ،  زايدي  خالد   1
   .393ص 

 . يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 08- 04قانون رقم  ال، 34المادة  2

 .يتعلق بالسجل التجاري ، 22- 90القانون  ،28المادة  3
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الوثائقالاقتصادي   لهذه  ممارسـة    المزور  مـن  أقصـاها خمسـة  ي  أبـالمنع  لمـدة  التجـاري  نشـاط 
  1. الاكتفاء بالعقوبتين السابقتينو  اعفاءه منهاأو  سنوات

رغم القيمة المعتبرة  ه  أن لذلك نرى    الجريمة هو محررات رسمية عمومية  هذهن محل  أ  نلاحظ
الا انها تبقى غير فعالة لمحاربة ظاهرة التزوير في مستخرج    لهذه المخالفة  للغرامة المرصودة
لجريمة  لا تتناسـب مـع العقوبـة الـواردة فـي قـانون العقوبـات والمقـررة    نهاأعتبار  اب   .السجل التجاري 

  2. الرسـمية أو  المحـرارت العموميـة في  يـرتزو ال

   . عدم إشهار البيانات القانونية: الخامسالفرع 

للعلانيـة التـي يتميـز    نظرا  هصاحب يـودي السـجل التجـاري خدمـة مهمـة لفائـدة المتعـاملين مـع  
يمكنه  ليعلن للجمهور    بل  يحاط بالسرية  ذلـك أن مـا يفيـد فـي السـجل التجـاري مـن بيانـات لا  بهـا
صاحب السجل  معرفتها عن ب   تم هيبأية معلومة   يكون علـى علـم فالبيانات  هذهالاطلاع على من 

الطبيعة القانونية لمرتكبي    بين  وميز  فقد رصد المشـرع العقوبـة  إ  تأكيدا على هذا المبدو   التجاري 
مـن    15البيانات الواردة في نص المـادة    لم يشهر  اشـخص طبيعـي   ففي حال كان  هذه الجريمة

وفي حال كان    (3) .جألف د  100الى  دج  آلاف    10  تتراوح بين   بغرامةيعاقب    08-04القـانون  
  رامةلبيانـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون بغل  هيعاقـب علـى عـدم إشـهار   االمعنـوي   اشـخص

  (4) .دجألف  300 ىدج إل ألف 30 تتراوح بين

الإشـارةت  القـانون   أن    الى  جـب  تعـديل  بموجـب  قـد    06-13بالقـانون    08-04  المشـرع 
إيـداع حساب الشركات   حالة عدم  اسـتثناء فـيمع    في هذه المخالفة  اسـتحدث نظـام المصـالحة

لم تلتزم    الشركات التيو   لكل للمؤسسات  ح غرامة الصلحالولائي للتجارة باقتر ا  حيث يقوم المدير
 

 التجارية.يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ، 08-04القانون ، 34المادة  1

  18المؤرخ في    156،  -66يعدل ويتمم الامر رقم  ،  2021ديسمبر سنة    28مؤرخ في  ،  14- 21قانون رقم  ،  214المادة   2
،  الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  والمتضمن قانون العقوبات.  1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام  

 . 2021ديسمبر 29بتاريخ ، 99عدد

   ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،08- 04، قانون رقم ال، 36المادة  3

 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. 08- 04القانون رقم  ، 35المادة  4
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اقتر   بذلك أجل    معنيللالمصالحة    ـدفع غرامـة  حاويبلـغ  على مستوى  الغرامـة  ليدفع    أيام  7فـي 
يحول الملف الى الجهة  أو   بالاقتراح،  هتبليغ  تاريخمن   يوما  30لاتتعدى  مدة   الخزينة العمومية في
   1.بعد هذه المهلة  القضائية المختصة

 السجل التجاري عدم تعديل بيانات مستخرج : السادسالفرع 

التجـاري  يعد   السـجل  بيانـات  تعـديل  تخ عـدم  ب مخالفة  والطمأنينـة ل  المتعاملين    الثقـة  بين 
في  الاقتصاديين  الريبة  يبث  تبر . مما  هنـا  ومـن  التجارية  في   هميـةأ   زالمعاملات  السـجل    القيد 

المتعاملين  لمشـرع  م الهذا ألز   المعاملات الاقتصادي  أسس  ثبات واستقرار  تعزيز   من خلالالتجاري  
بتعديل   للتغيـر الاقتصاديين  تبعـا  التجـاري  السـجل  مسـتخرج  وضـعابيانـات  علـى  الطارئـة    م هت 

المقـر الاجتمـاعي  أو   عنـوان الشـخص الطبيعـي التـاجر  ومن قبيل هذه البياناتالقانونيـة    م تهحال ـأو 
المؤسسـةأو   للشـركة الفرعيـةأو   تغييـر عنـوان  للشركةأو   المؤسسـات  الأساسي  القانون  في  و   تعـديل 

  آلاف دج10غرامة تتراوح بين    مرتكبهاالمخالفة تطبق على    هذهالمؤهلين    حال عاين الموظفون 
أشهر من تاريخ المعاينة وبعد انقضاء هذا   03تسوية وضعيته في أجل  ليعذر و  ألف دج  500و 

غاية التسوية وفي حال لم تسوى الوضعية بعد  الأجل يتخد الوالي قرار الغلق الإداري للمحل الى  
  2. اشهر من تاريخ قرار الغلق يحكم القاضي بشطب السجل التجاري  03

   .ةالتجاري اتبممارسة النشاط المرتبطةالجرائم :  ثاني ال مطلبال

النشـاط التجـاري ممارس  يتضـمن مسـتخرج السـجل التجـاري جميـع البيانـات التـي تحـدد هويـة  
أي تجـاوز لمـا هـو محـدد فـي مسـتخرج السـجل    وبالتـالي فـإن  ،  النشـاط ومكـان ممارسـته   عة وطبي 

 ي أهنا نعتبر    ومن   ،لممارسـة الأنشـطة التجارية  التنظيمية و   القانونية   شروطإخلال بال  التجـاري يعـد
   .فيمـا يلـي تفصـيل ذلكو  العقابتستوجب جريمة   الشروط هذهلده ل مخالفة حالةو 

 

،  2004غشت  14المؤرخ في ، 08-04يتمم القانون رقم و  يعدل، 2013يوليو  23مؤرخ ، 06- 13 رقم القانون ، 09المادة  1
 . 2013سنة ، 39عدد ، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

 . المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 08-04يتمم القانون رقم و  يعدل، 06- 13  رقم القانون ، 10 الماذة 2
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 باسم صاحب السجل التجاري تجاري منح وكالة لممارسة نشاط : الفرع لأول

المتعلـق بشـروط ممارسـة الأنشطة التجارية لم يوضح    08-04القـانون    أن  بدايـة نشـير إلى
ـة الحكمة من تجريمه  إلـي محاولـة تحديـد معناهـامما دفعنا  مفهوم وكالة السجل التجاري     اومـن ثم 

  فالوكالـة بشـكل عـام حسـب مـاورد فـي أحكـام القـانون المـدني هـي عقـد بمقتضـاه يفوض شخص
وهـي فـي القـانون التجـاري اتفاقيـة يلتـزم بمقتضـاها   1. بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه  للقيامأخر  

على  عـادة  عام  االشـر و   البيوع م  اإبر   الشـخص  وبوجه  ولحساب    التجارية   العمليات  جميع ء  باسم 
 .(2) تاجر

تدخل المشرع بموجب  الضمان والمصداقية  و   ولكون المعاملات التجارية ترتكز على الثقة
منح الوكالة لممارسة نشـاط تجـاري باسـم صـاحب السـجل التجـاري   واعتبر  08-04القـانون    أحكام

 واعتبرها   الدرجة الأولىوالفروع من    والأصول  الزوجمن هذا المنع    استثناممنوع و   لشـخص آخر
بشطب السجل التجاري  و   ملايين دج   05إلى    مليون دج  01بغرامـة مـن  يعاقب عليها  جريمـة  

صـاحب    الغرامة لتطال تطـالهم   الذين مـن دائـرة الأشـخاص    كما ان المشرع وسع   ة موضوع الجريم
  3ا.يرهأي شـخص آخـر قـام بتحر أو  محرر العقد  الموثـقالموكل و و  السـجل التجاري 

 ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري : الفرع الثاني 

يعمد    التجاري وممارسة   إلى  العون الاقتصاديفي بعض الأحيان قد  السجل  القيد في 
نشاطه في محل لفترة ثم يتخلى عن المحل لاعتبارات مختلفة من بينها خصوصية بعض الأنشطة  

كالفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية    التي تتيح لصاحبها التعامل مع زبائن ذوي طبيعة خاصة
لة على مدار السنة من تاجر المبيدات  المبيدات الحشرية بكميات هائ و   الكبرى الذين يقتنون الأسمدة

وذلك   لاستغناء عن محل ممارسة نشاطه ا الذي قد يفضل فيها وضعالأسمدة النباتية الو  الحشرية

 

رقم  ،  571المادة   1 في    58- 75الأمر  المدني ،  1975سبتمبر    26المؤرخ  الفانون  للجمهورية ،  المتضمن  الرسمية  الجريدة 
   . 1975سبتمبر   30بتاريخ ، 78عدد ، الجزائرية

 . المتضمن الفانون المدني، 59- 75الأمر   34،  المادة  2

   .يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، 08- 04قانون رقم ، 38 ةالماد 3
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التأمين على المحل  و   فواتير الكهرباءو   ما بدافع التخلص من مصاريف استغلال المحل كالإيجارإ
مصالح و   لمصالح التجارة وترقية الصادراتالمراقبة التابعة  و   بدافع تجنب فرق التفتيش أو   وغيرها

المخالفين خاصة في حالاتالضرائب بعض  تتبع  القدرة على  المصالح  لهذه  يتيح    . وهذا ملا 
 على سلامة البيئة. و  الحيوانية أو  الاتجار بمواد خطرة على الصحة البشريةأو  فواتيرال التحقق من

نشـاط تجـاري قـار دون حيـازة محـل  ل  تهمارسـم  معاقبة كل من ثبت  وجب  الاسباب  هذهلو 
دج، وفـي حالة عدم التسوية خلال  ألف    100  دج إلـىآلاف    10  غرامـة مـنوفرض لها    تجاري 
   .(1) ابتداء من تاريخ معاينـة الجريمـة ويقـوم القاضـي تلقائيا بشطب السجل التجاري  أشهر 03

 الاعتمادأو  رخصة امتلاك المهنة مقننة دون أو  ممارسة نشاط: الفرع الثالث

الأسـس التـي تحكـم الأنشـطة المقننـة والتـي يجـب أن تكـون موضـوع    الجزائري   حـدد المشـرع 
تـ لكونهـا  نظـرا  بمجـالات محـددة  قـانوني خـاص مـرتبط  تمـس    تعلقتـأطير  بانشـغالات ومصـالح 

رخص إدارية نظمتها  الحصول على  أو   معينة  فرض لممارست بعضها توفر شروطو   (2)النظـام العـام
 (3).لسـجل التجاري المتواجدة على مستوى المركز الوطني لو   المعدةمدونـة النشـاطات الاقتصـادية  

المحيط    حماية كدى  البيئة و و   المجتمع و   ك المستهل  وسلامة  صـحة حفاظ على  لل  والتي تم انشائها
العامو   التاريخية  والأماكن   والآثار النظام  الحصـول    هذاول 4. احترام  قبـل  القـانون ممارسـتها  يمنـع 

  ينطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة  مرونفس الأالاعتماد المطلوبين،  أو   علـى الرخصـة 

 

 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.08-04 رقم القانون ، 39المادة 1

التنفيذي  ،3  المادة 2 في  ،  40- 97رقم  المرسوم  النشاطات،  1997يناير    18المؤرخ  تحديد  بمعايير  المقننة و   المتعلق  المهن 
رمضان    10  يمؤرخ ف،  05عدد،  الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيره

   .ه1447

 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.، 08- 04قانون رقم ، 23المادة  3

   ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،08-04، قانون رقم 28و 27و 26 المواد  4
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اءات ضالفو ر بالمحيط  ضالممارسات غير القانونية التي ت على الفضاءات التجاريـة مـن    حفاظالو 
 1. الأنشـطةو   تنظيم هذه الفضاءاتو   المنظمة لانشاءالقواعد    احترامفوجب على كل شخص  التجارية  

ما عن العقوبة المطبقة على مرتكب هذه المخالفة فهي تغريمه بمبلغ مالي تتراوح قيمته  أ 
وعـلاوة علـى ذلـك يـأمر القاضي بغلق المحل التجاري وفـي    ،دج  ألف  500دج إلـى    ألف  50ـن  بي

ل التسـوية  الجريمـة    03الوضـعية خـلال    هذهحالـة عـدم  تـاريخ معاينـة  أشـهر مـن    يشطب ثلاثـة 
عـاة العقوبـات المنصوص عليها في التشريع الذي ا مر   عم ـ  بحكم من القاضي  تلقائيا  التجـاري   هسـجل

  (2) .يحكم الأنشطة والمهن المقننة

   السجل التجاري  تجارة خارجة عن موضوع ممارسة : الفرع الرابع  

القانون   العناصر الواردة فيو   مباشرة نشاطه وفق الشروطالعون الاقتصادي    يفترض في 
 وما تتضمنه مدونة الأنشطة الاقتصادية التي اعتمدة بالأساس لتنظيم هذا القطاع   08-04رقم  
التاريخي  المحافظةو  الثقافي  والموروث  المستهلك  البيئة وصحة  ان  لهذا    . على  كل    تقيدييجب 

سجله التجاري وذلك تحت طائلة توقيع حزمة من   دون في مستخرجبالنشاط الم  متعامل اقتصادي
لا تقل قيمتها عن  مـة  اغر فرض    مع  واحد  للمحل التجاري لمدة شـهر  الإداري الغلق    العقوبات وهي

الى  قد    دج ألف    20 تـاريخ    دجألف    200تصل  التسـوية خـلال شـهرين مـن  وفـي حالـة عـدم 
   (3) .القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري  يحكممعاينـة الجريمـة  

   عدم الالتازم بنظام المداومة: الفرع الخامس

العطـل    كل عامل الحق في الاستفادة منن لأنصت كل الأنظمة القانونية في العالم على   
  الذي يحق لهتـاجر  بما في ذلك ال  . الوطنية و   العطل الدينيةخاصة   الرسـمية أو   السـنويةو   الأسـبوعية 

 

يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم   2012مارس    6المؤرخ في    111-12من المرسوم التنفيذي،  48الى    02انظر المواد   1
التجارية الأنشطة  بعض  وممارسة  التجارية  الجزائرية،  الفضاءات  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  بتاريخ ،  15العدد ،  الصادر 

   .2012مارس14

 .يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 08- 04قانون رقم ، 40لمادة ا 2

 تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. ي، 08- 04القانون رقم  ، 41المادة  3
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النشـاط    مؤقتاالتوقـف   ر اأجـل ضـمان اسـتمر من    لكن   (1) .المناسبات  احتفاءا بهذهعـن ممارسـة 
تحديد    إلى  السلطة العامة ممثلة في السيد الوالي  ؤ تلجالعطل  و   المناسبات  اثناء هذه المواطن  تموين  

المعنية بتوفير   الواسـع  النشاطات  المواطنين عبر  تموين  لالمنتجـات والخـدمات ذات الاسـتهلاك 
قرار يحدد القائمة الاسمية للتجار الملزمين بضمان  إ  من خلال  وذلك  لإدارتهحياء البلديات التابعة  أ

ألف  30  تقدر قيمته بين بغ مالي  م ب  يغرمر الـوالي  القـر   وكل مخالف 2.ةالمداومة طيلة الفترة المقرر 
المتضمن تعديلات على   08-18ن القـانو  صدورب وهي عقوبة استحدثت  دج ألف  200الى  دج

  3المفعول. التجارية الساري  النشطاتقانون المتعلق بشروط ممارسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. ، 08- 04 رقم القانون ، 22 المادة 1

 ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. 08-04يعدل ويتمم القانون رقم  ،06-13القانون ، 08 لمادةا 2

الصادر في الجريدة ،  ة الأنشطة التجاريةسالمتعلق بشروط ممار ،08-04يتمم القانون  و   يعدل  ، 08-18القانون  ،  05المادة   3 
 . 2018سنة ، 34عدد ، الرسمية للجمهورية الجزائرية
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 : خلاصة الفصل

المساهمة في تحريك هذا النوع    للأشخاص الذين يحق لهممن خلال هذا الفصل تطرقنا  
  المتعامل الاقتصادي المتدخل في النزاعو   وهم المستهلك  معاينة المخالفاتمن النزاعات من خلال  

ضباط    زد عليهم  إدارة الضرائبو   ترقية الصادراتو   التجارة  لإدارةأعوان الرقابة التابعين    لىإ  إضافة
ينحصر    هؤلاء الموظفين منليهم في قانون الإجراءات الجزائية  الشرطة القضائية المنصوص ع

بينا   كما  معينة  إجرائية  شروط  وفق  محاضر  تحرير  خلال  من  النزاع  تحريك  اختصاص  فيهم 
   لهذه الوظيفة.  تأديتهم  بمناسبةأو  بها اثناء  االحماية القانونية التي احيطو 

  ضبط   سلبي ومباشر علىالنزاعات وتأثيرها الهذه  هم الصور  أ خلال المبحث الثاني    وذكرنا
بالدرجة  الاقتصاد الوطني  و   المستهلكب   مصالح الخاصةالضرر الذي تلحقه بال  ،وتنظيمه   السوق 
التجار غير الشرعيين ويسهل  و   مشاركة المتطفلين سهامها في نشر الفوضى من خلال  إو الأولى  

في الأمر رقم   رةالمقر النزاهة  و  فافيةمبدأ الش بقصد تبييضها، مما يضر   نظيفة دخول أموال غير 
وفق لما قررته المدونة النشاطات   مرتبطةالمع تطرقنا لشروط ممارسة بعض الأنشطة    04-02

رخص من خلال  الحصول على  و   القيد في السجل التجاري   منته من شرطضالاقتصادية وما ت 
إجرائية  و  بشروط تقنية  الرسمية بالدولةثائق إدارية رسمية صادرة عن مختلف الهيئات والإدارات و 

عقوبة  والتي من اخطرها عقوبات  النزاعات.  كما بينا طائفة من العقوبات المرصودة لهته  .  خاصة
مليون    10بـ  عقوبة ممارسة تجارة تدليسية التي تصل لتطبيق غرامة تقدر  و   معارضة العمل الرقابي

الت ا  دج وكذ عقوبة منح  أو   مليون دج   20ي تصل الى  عقوبة ممارسة المضاربة غير الشرعية 
بمبلغ  و   وكالة غير قانونية لممارسة نشاط تجاري  اعتد في  و   ملايين دج  05التي يغرم مرتكبها 

بن اذ ربط  الفوترة  قيمة غرامة عدم  بـ  ظاحتساب  النسبية وحدده  السلع غير    %80ام  قيمة  من 
 وبهذا تكون عندنا فكرة ،  ن النزاعاتفي هذه الأنواع م  قسى عقوبةأو   عدلأ نها  أالمفوترة التي نرى  

لتقصي عن أساليب  يدفعنا ل  مما   . كافية عن هذه المنازعات ودرجة خطورتها خاصة على المخالف
حل هذه المنازعات بما يترتب عليها من خطورة على المخالف بطرق إدارية بحثة بعيدا عن مرفق  

في    ترقية الصادراتو   ممثلة في مديرية التجارة  الدور الذي تلعبه الإدارة العامة القضاء من خلال  
  ،ة التنظيمي النصوص  و   القوانين   نظمتها حزمة مندوات قانونية  أتسوية هذه المنازعات من خلال  

  .من خلال الفصل الثاني من هذه الدراسة البحثب نخوض  س وهو ما
 



 

 

 الفصل الثاني 

 الأنشطة التجارية و  طرق التسوية الإدارية لمنازعات الممارسات التجارية
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 :  تمهيد

مديرية التجارة في    اساسأممثلة    التي تقع على عاتق الادارة  الإجراءاتيتضمن هذا الفصل  
الأنشطة التجارية حيث  و   لنزاعات الناشئة في مجال الممارساتلها  معالج عند    ،وترقية الصادرات
بين   فيها  لهمانميز  لاثالث  لهما  و   .مسلكين  الودي  الممارساتحل  المسلك  الأنشطة  و   نزاعات 

لنوع  اإجراءات خاصة بهذا و  الرضائية بين طرفي النزاع وفق قواعد إالذي يقوم على مبدو  التجارية
الذي و   يسميه البعض أسلوب الجبرما  أو   ما الأسلوب الثاني فهو الطريق القمعيأ  من النزاعات.

فق قواعد إجرائية  وذلك    .تكون للإدارة حصرا حق اتباعه وفرضه على طرف المقابل لها في النزاع
ه  ذغير مشروع، ونبين هالشكل  الالتعسف في استعمال هذا الأسلوب ب و   المغالاة  من عدمض معقدة ت 
من    ات المتبعة في هذا الصددالاجرءتضبط    ة ي تنظيمو   تشريعية ه من احكام  ت منض ما ت و   الطرق 
  باعتباره الطريقالمبحث الأول للمصالحة    ناحيث خصص  ثلاثيالاتباع التقسيم  ب   هادراست خلال  

بالممارسات  لحل  وديال المتعلقة  بينماو   للمنازعات  التجارية.  الثاني    حصص  الأنشطة  المبحث 
ه  تسوية هذملف المتابعة القضائية لالحجز والغلق الإداري للمحلات التجارية وأخيرا اعداد  لدراسة  

النزاعاتالأ من  القمعية.بالأ   نوع  هخ لن   ساليب  هذه  الا  ذتم  واقع  فيه  درسنا  ثالث  بمبحث  فصل 
 الطرق المتبعة في حلها. و  المنازعات التجارية بولاية غارداية
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 التجاريةالانشطة  و الودية لمنازعات الممارسات التسوية: المبحث الأول

السلمية أ.  الصلحأو   يتمثل هذا الطريق في ما عرف بالمصالحة   ي فك الخلاف بالطرق 
النزاع أو  بين طرفي  بالتراضي  القاضيو   ،الودية  تحكيم  الى  اللجوء  ولدراسة هذا الأسلوب  .  دون 

لماأسنتتبع   وفقا  بشروط   حكامه  المشرع  النصوصفي    وردتقواعد  و   سطره    القوانونية  جملة 
لنا في هذه الدراسة.  الاطار البيداغوجي المسطر  و   دراستها بما يتناسبو   بيانها  سنحاولو   .التنظيمة و 

المصالحة في المواد التجارية    ، التي تحكم نظامجرائية الإ و   موضوعية الهم القواعد  لأ  لهذا سنتطرق 
   .خاصبوجه  

   المصالحة مفهوم : الأولالمطلب 

المصالحة"  إن مصطلح   بالمواد  "  المتعلقة  القوانين  في  الجزائري  المشرع  به  أخذ  الذي 
هذا  ضرورة التعرض إلى تعريف  باليقتضي منا  دون تعريفه في نصوص هذه القوانين  التجارية  

 .  تحديد مفهوم المصالحةسة عناصرها من خلال  راود مصالحةال

 تعريف المصالحة : ولالفرع الأ 

   ة لغأولا:

  المصالحة، وعرفء الخصومة، وهو اسم من  نهاوإ  النزاعالصلح في اللغة يعني به قطع    إن
أي أقامه ويقال وقع    "الفساد وقد أصلح الشيء بعد إفساده  دض"الصلح  تاج العروس الصلح بقوله  

أي سلك    هويقال كذلك زال عنه الفساد وصالح   ،بينهم صلح، وتصالح القوم بينهم وهو بمقام السلم 
   (1) .المسالمةمعه مسلك 

 

 

 

، دار الخلدونية،  )دراسة مقارنة( مع قانون التجاري المصري ،  نظام التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ،  وهاب حمزة   1
   .12 ص، 2011، الجزائر
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 شرعا ثانيا: 

  عرفحيث  ،  المذاهب الأربعة  تعاريف عديدة وردة في فقه عند فقهاء الشريعةللصلح    نجد 
المالك الفقه  ما  أ  خوف وقوعه.أو   دعوى بعوض لرفع نزاعأو   انتقال عن حقهو    نهأعلى    يفي 

تعريف  :  فهو  الحنفية عند يفهم من  بالتراضي.  الخصومة  المنازعة وقطع  بأنه عقد وضع لرفع 
والمنازعة بين الطرفين وهذا ظاهر من    الحنفية أنهم يشترطون لعقد الصلح أن تسبقه المخاصمة

ويختلف المالكية مع الحنفية في    .وأن يكون الصلح بتراضيهما   رفع المنازعة بعد وقوعهاب قولهم  
ففي ذلك إشارة  ،  عدم اشتراطهم الخصومة المسبقة لعقد الصلح وهذا ظاهر في قولهم خوف وقوعه

ها محتملة الوقوع. ويفهم من تعريفهم أيضًا  إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل ولكن
ف العوض  يشترطون  ولكنهم  الصلح،  لوجود  الدعوى  يشترطون  لا  تعريفه  يها،أنهم  بينما 

ب   الشافعية عند بتراضيهما.  ن أفقالو  المتخاصمين  بين  الخصومة  النزاع وقطع  ه عقد وضع لرفع 
  1. رفينوبناءً على هذا التعريف فالصلح لا يجوز ولا يصح إلا إذا كان بتراضي الط

 فقها ثالثا: 

يعرفه  الدكتور أحسن بوسقيعة    نجدحيث    في عدة مؤلفاتقهاء القانون  عند فعرف الصلح  
لنزاع    بالتسوية  الصلح بوجه عامأو   يمكن تعريف المصالحة"  على النحو التالي  المواد الجزائية  في

إتفاق حول حق متنازع فيه بين شخصين  "عرفه الدكتور محمود سلامة زناتي بأنه  . و "بطريقة ودية
وعرفته  .  "مقابل أداء شيء ماأو   عن إدعائه  بمقتضاه يتنازل أحدهما عن إدعائه مقابل تنازل الأخر 

"عقد   الأستاذة إبتسام القرام في مؤلفها المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري بأن الصلح
   2. "محتملا وذلك من خلال التنازل المتبادلأو  به الطرفان نزاعا قائماينهي  

 

 

كلية  ،  بحيث مقدم لنيل درجة دكتوراه الدولة بقسم الفقه واصوله  ،الصلح في الشريعة والقانون )دراسة مقارنة( ،  بلقاسم شتوان 1
 . 27ص   ،2001- 2000، قسنطينة ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، أصول الدين والشريعة والحضارة

،  دار الخلدونية ،  )دراسة مقارنة( مع قانون التجاري المصري ،  القانون التجاري الجزائري نظام التسوية القضائية في  ،  وهاب حمزة 2
 . 13و  12 ص ، 2011، الجزائر

https://areq.net/m/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9.html
https://areq.net/m/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
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 قانونا رابعا: 

المادة   في  الصلح  الجزائري  المشرع  به    459لقد عرف  ينهي  عقد  المدني"  القانون  من 
يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل  أو   الطرفان نزاعا قائما

  1. بينما لم تتضمن القوانين المتعلقة بالتجارة تعريف للمصالحة  "حقهعن 

من القانون   2058الى  2044أما القانون الفرنسي فقد تناول نظام الصلح في المواد من 
الفرنسي بأنه.  المدني  به الطرفان نزاعا ثار بينهم فعلا:  حيث عرف نظام الصلح    "عقد يحسم 

   2. "ويأتي ذلك بتنازل إرادي من كل طرف عن بعض من مطالبه محتملا يتوقيان به نزاع من أو 

نها طريقة  أفي الأخير يمكننا ان نعرف المصالحة في مجال الممارسات التجارية على  
المتعامل  و   التسوية الودية لانهاء النزاع بين الادارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية من جهة 

مقابل دفعه لغرامة  .  الأنشطة التجاريةأو  الممارساتالمرتبطة ب الفة خ حدى المإمرتكب  الاقتصادي
 . مالية في حدود العقوبة الواردة في القانون 

   شروط الصلح: الفرع الثاني 

المستوفي  صلح  ال  ةحالنص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توفرها حتى نكون أمام  
القانونية  أحكام    .للشروط  على  يمكن  وبالإطلاع  عامة  شروط  تتضمن  نجدها  المدني  القانون 

من القانون المدني على أنه " يشترط    460فقد نصت المادة  .  تطبيقها على الصلح بصفة عامة
في من يصالح أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح" كما نصت 

بالنزاع العام ولكن  أو   بالحالة الشخصية"لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة    على أنه  461المادة  
 إلى جانب الأركان العامة   ."يجوز الصلح على المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية

توافرها يقتضي الصلح عناصر  في  التي يجب    وجود نزاع قائم   وهي  خرى أ  العقد بصفة عامة، 

 

،  2004سنة  ،  الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،  قانون المنازعات الإدارية)شروط قبول الدعوى الإدارية(،  خلوفيرشيد   1
 . 152ص

   .152ص ، المرجع نفسه،  الدعوى الإداريةشروط قبول ، خلوفيرشيد  2
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ثلاثة  المقومات  ال  هذه.  المتبادل عن الإدعاءاتلنزول  او   إنهاء النزاعفي    نيةمع توفر ال  محتملأو 
  1. حة المصالحةلصالمطلوبة ساسية الأشروط تمثل ال

   خصائص المصالحة: لثالفرع الثا

  طرفيق القائم بين االاتففي  ن تتوفر  أمن خلال هذا الفرع سنتطرق للخصائص التي لابد  
استنباطها  وهي خصائص تم  مصالحة مستوفية للشروط ومطابقة للقانون. مامأالنزاع حتى نكون 

   .ة والتي سنوردها في العناصر التاليةريف السابقامن التع

 رضائية ال أولا: 

  بعض   وحتى   لا يشترط فيه شكل خاص بل ينعقد بالإيجاب والقبولو   الصلح عقد رضائي
ه  ي التشريعات التي تشترط الكتابة فهي إنما للإثبات فقط وليس كشرط للانعقاد وهذا ما ذهب إل

النزاع بما في ذلك    الصلح يستند إلى مبدأ الرضائية، وذلك في كافة صورذا فإ Ripert"2الأستاذ "
موافقة    ن يوافق موقف العون الاقتصادي مع أالتي يجب  الجرائم الإقتصادية  النزاعات المرتبطة ب 

كما أن    .أي يتكون الصلح بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إدارتين متقابلتين   .الجهة الإدارية
صطدم  ي   ان كان عرض الادارةفبقرار منها، ومن ثم    مجرمالإدارة لا تملك فرض المصالحة على ال

   (21) .الشخصيةرفضه تبعاً لمصلحته أو  بمصلحة المخالف فله الخيار بين قبول الصلح

 

 

 

 

  .المتضمن القانون المدني الجزائري ،  58- 75الأمر رقم ،  461، 460،  459اد و الم 1
، جامعة الجزائر،  بن عكنون ،  كلية الحقوق ،  بحث لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية،  عقد الصلح  ،سعيديصالح   2

   .29، ص، 1999-2000
كلية الحقوق ،  فرع منازعات جمركية،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،  المصالحة في المادة الجمركية،  عدوني  عمر    12

   . 20،  ص، 2014-2013، سيدي بلعباس، جامعة الجيلالي اليابس، والعلوم السياسية
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 لا تقع إلا بمقابل ثانيا: 

تعريف  خلال    المصالحة لا تقع إلا بمقابل يدفعه المتصالح مع الإدارة، وقد اتضح هذا من
المتصالح به  يلتزم  تقليدي  التزام  فهو  المصالحة،  .للمصالحة،  مستلزمات  من  المقابل    ويعتبر 

  1. العنصر المميز فيها أو 

  نه نص على أباعتبار  ، أوجب المشرع الجزائري المصالحة المؤقتة في المواد التجاريةوقد 
لأن المقابل    .في ميعادها القانوني  المالية  تالالتزاماتقديم مقابل  معلق ب  توقيف المتابعة الجزائية  نأ

تنازل من يعد  المخالف    لا  به  يلتزم  الجريمة  المسؤولية عن  إدارة عما تدعيه، وإنما هو مقابل 
الأساس  ذلك ان  ئية  زاومن تبعات التعرض للإجراءات الج   ه للتخلص من آثار الجريمة،ئ برضا

،  مخالفات التجاريةالنفعي الذي تقوم عليه سياسة التجريم هو الذي فرض نظام المصالحة في ال
   .ا كاملة دون عناءتهلدولة تحصيل مستحقاوبمقتضاه تسهل على ا

 عقد ملزم للجانبين ثالثا: 

من المتصالحين    يلزم كليعد الصلح من عقود المعاوضة كما أنه عقد ملزم للجانبين إذ  
نظير تنازل الأخر على وجه التبادل فينقضي النزاع وينحسم على هذا    بالتنازل عن جزء من حقه،

ذلك  أو   .الوجه بموجب  يتناوله يسقط  لم  الذي  الجزء  الطرفين ويبقى  تنازل عنه كلا  الذي  الحق 
  (2).الصلح خالصا لصاحبه

 عقد فوري رابعا: 

 تالالتزاماالزمن ليس عنصر جوهرياً فيه حتى ولو كان تنفيذ و  إن عقد الصلح عقد فوري 
الالتزامات الناشئة  ذلك أن الأجل هنا لا دخل له في تحديد  ،  الناتجة عنه مؤجلًا إلى أجل معلوم 

العقد المصالحةإ.  عن  يحدد محل  الى  ذ لا  ي   نإو الزمن    بالنظر  فإنما  فيه  عنصرًاً    كون تدخل 

 

 .  447ص،  2000،  مصر،  منشاة المعارف،  الثانيةالطبعة  ،  التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء ،  الشواربي  عبد الحميد   1

كلية الحقوق  ، فرع منازعات جمركية،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، المصالحة في المادة الجمركية،  عدوني عمر  2
   .22، 21ص ، 2014- 2013، سيدي بلعباس ، جامعة الجيلالي اليابس، والعلوم السياسية
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ن محل  لأعليه ذلك    دقاعتلتحديد المحل الم  وليس  عارضاً لا عنصرًاً جوهرياً لتحديد وقت التنفيذ
   (1).ي العقد فور 

   .والآثار المترتبة عنها في المادة التجارية  شروط المصالحة: الثاني المطلب 

خرى وخاصة  تتميز المصالحة في المواد التجارية عن المخالفة المطبقة في المحالات الأ
في   فالمصالحة  القانون المدني بشروط ومقومات خاصة بها سنتطرق لها من خلال هذا المطلب.

لأي منهما، فلا تملك الإدارة  ثبوت الحق  ون  د  هي اتفاق بين الإدارة والمخالف،المواد التجارية  
  لذا فقبولها  .هذا الأخير منها  ملزمة بقبولها إذا طلبها  نها غيرأكما  ،  خالفأن تفرضها على الم

وحتي تكون المصالحة صحيحة    منهماواحد رفضها يكون على أساس ما تفتضيه مصلحة كل أو 
لنصوص القانونية الخاصة بالمواد  يجب أن تتوفر فيها جملة من الشروط حسب ا  منتجة لأثارها

أخرى  و   قسمناها الى شروط موضوعية وقد    .02- 04القانون  من    60خاصة نص المادة    التجارية
وسنتناولها    المصالحة  إجراءب االادارة المختصة  و   أي المخالف  طرفي النزاع  فيإجرائية يجب توفرها  

 :  هذا التصنيفل  ابالدراسة وفق

  .إجراء المصالحة الشروط : ولالفرع الأ 

 للمخالف بالنسبة : أولا

  يتعين علينا قبل التطرق إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في مرتكب المخالفة، أن نحدد  
  من هو الشخص المرخص له بالتصالح مع الإدارة؟

يحق لكل من ارتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في  نص المشرع على انه  
التجارية،    02-04القانون   الممارسات  على  المطبقة  لقواعد  المتعلق    08-04قانون  الالمحدد 

أن يجري مصالحة مع الإدارة مهما تكن طبيعة القانونية سواء   بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

 

،  جامعة الجزائر ،  بن عكنون ،  كلية الحقوق ،  بحث لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية،  الصلحعقد  ،  سعيديصالح   1
   . 32  ص، 1999-2000
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 المصالحة فماالكاملة لإجراء  القانونية  فيه الأهلية  ان تتوفر    شرطب معنوي  أو   كان شخص طبيعي
 :  ونميز هنا بين حالتين هما هي إذن الأهلية الواجب توافرها في هذا الطرف؟

 : الشخص الطبيعي  .1

إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً طبيعياً فيشترط فيه أن يتمتع بالأهلية المطلوبة لمباشرة 
من الأموال والحقوق التي تحيط به كما    للاستنفاعاشرة بإمكانياته  تتصل مب   نهاحقوقه المدنية لأ

"صلاحية الشخص لاكتساب الحقوقً    نهاويمكن تعريفها بأ  (1).ا تعد من مسائل النظام العامنهأ
بالالتزامات، والتعبير عن إرادته تعبيرًاً يرتب  لذا فيجب أن  .القانون عليه آثار قانونية"  والتحمل 

  القانون المدني ويكون الشخص بالغاً حسب    (2).غير محجور عليه و   متمتعا بقواه العقلية  يكون بالغا
من    443و   442وفقا للمواد    ، في حين يكون بالغاً في نظر القانون الجزائي (3) سنة  19إذا بلغ  

  .سنة وتكون العبرة في تحديد سن الرشد بيوم ارتكاب الجريمة  18بتمام  قانون اللاجراءات الجزائية  
 ماهي السن التي تؤخذ بعين الاعتبار عند إجراء المصالحة؟   يراود فكرنا هو ولكن السؤال الذي  

  المصالحة هل هو تعويض )مقابل(  تحديد الطبيعة القانونية لبدل    يجبلإجابة على هذا السؤال  ل
   أم جزاء؟

القانوني  كما نجد إمكانية مباشرة إجراءات المصالحة في غياب المعني من خلال وكيله  
خاصة وهي ان تكون وفق عقد صالحة المتعلقة بموضوع دراستنا طبيعة  م الذي يشترط القانون لل

الفروع  أو   حد الأصول أأو   ما زوج المعني أالموكل اليه  ن يكون  أ  رسمي محرر من موثق عمومي
من الدرجة الأولى. ويعود هذا سبب اشتراط التوثيق الرسمي لدى مكتب موثق عمومي لتسهيل  

لى أرشيف هذا الأخير في حال نشب خلاف حول عقد الوكالة واما سبب حصر الوكالة إعودة  ال
  لى طبيعة الاعمال التجارية التي تتطلب الحفاظ على السر المهنيإلاء الأشخاص فيعود  ؤ في ه

 

،  كلية الحقوق ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،  جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية،  سميحة علام 1
 .  164ص  2005-2004، قسنطينة، جامعة منتوري 

،  جامعة الجزائر ،  بن عكنون ،  كلية الحقوق ،  بحث لنيل شهادة الماجستير فرع العقود والمسؤولية،  عقد الصلح،  سعيديصالح   2
   . 73  ص، 1999-2000

 المتضمن الفانون المدني. ، 58-75الأمر رقم  ، 40المادة  3
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مام الغير وخاصة الزبائن بإبقاء  أحرص التاجر على سمعته  و   من حيث مصادر التموين بالسلع
هذا فيما يتعلق بالأهلية الواجب توافرها في الشخص الطبيعي، فمذا  1.خفي عنهم مر المخالفة  أ

  الإدارة؟التصالح مع تمثيله و   فمن يجوز له عن الشخص المعنوي 

 : الشخص المعنوي  .2

  على تسييرها وادارتها  خاصة يسهرأو   قد يكون الشخص المعنوي مؤسسة اقتصادية عامة
تم اختياره من خارج الشركاء  أو   سواء كان منتخبا من بين أعضاء مجلس الإدارة  الرئيس أو   المدير

وكيلًا قانونيا يحق و   لتمثيل المؤسسة  الصفة  و ذعد المسير  ي  الشخص المعنوي،  هذا  تسيير شؤون ل
بما فيها إدارة   مام أي جهةأخر ليمثلها  أن يفوض شخص  أأو   له إجراء المصالحة باسم المؤسسة

بحسب    باقي الشركاءأو   على أن يعرض الأمر على مجلس الإدارةترقية الصادرات  و   مديرية التجارة
، ما لم يكن قد سبق أن فوض في إجرائها خاصة إذا كان  ما يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة

مدير مؤسسة اقتصادية خاصة، ومنه يمكن القول أنه يجوز للشخص المعنوي التصالح مع الإدارة  
غير    شخصمن    القاعدة  هذهلخرق    مالم يثبث  الجميع اثاره  ةكون منتج ت و   .يبواسطة ممثله الشرع

لذلك يحرص أعوان الرقابة على تفحص السجل التجاري وبطاقة اثبات الهوية للتأكد   المرخص له
 2ذا كان الشخص الذي يقابلونه هو نفسه المسير لهذه المؤسسة. إمما 

الرضا، المحل،  :  هيو لعقود  لثلاثة  الركان  احد الأ  فيالطعن بالبطلان لوجود عيب    يمكنو 
 :  التطرق يتم   فالسبب، وهذا ما سو 

 

 

 

  ترقية الصادرات لولاية و   المديرية الولائية للتجارة،  للمنافسةالمضادة  و   الممارسات التجاريةرئيس مصلحة ،  مقابلة مع بشير قليل 1
المصالحة ،  غرداية وإجراءات  المخالفات  محاضر  تحرير  غرداية،  كيفيات    08:20الساعة  ،  2022أفريل25،  الجزائر،  مدينة 
 صباحا.

  ترقية الصادرات لولاية و   المديرية الولائية للتجارة،  للمنافسةالمضادة  و   التجاريةرئيس مصلحة الممارسات  ،  مقابلة مع بشير قليل 2
 صباحا   08:20الساعة  ،  2022أفريل25،  الجزائر،  مدينة غرداية،  كيفيات تحرير محاضر المخالفات وإجراءات المصالحة ،  غرداية
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 : الرضا في عقد الصلح  .3

يتكون ركن الرضا في   .نتناول بداية شروط الانعقاد في الرضا، ثم شروط صحة الرضا
خاصية صحة  و   الرضا بين الطرفين  يأ  الرضاتين هما شرط انعقاد  العقد من ضرورة توفر خاصي 

أن عقد الصلح من عقود التراضي    يتمثل في   شرط الانعقاد   الرضا وخلوه من العيوب حيث ان
القبول بين المتعاقدين، بحيث يعرف الإيجاب على أنه هو التعبير  و   فيكفي لانعقاده توافق الإيجاب
أما القبول فيعرفه    . الدخول في رابطة عقديةعن أشخاص بغرض  أو   عن الإرادة موجه إلى شخص 

قبول العقد   نه حاملًا إرادة مطابقة لإرادة الموجب، مضمو   ، التعبير اللاحق للإيجاب:  الفقهاء بأنه
ويسري على انعقاد الصلح بتوافق الإيجاب والقبول القواعد   1.المعروض والرغبة في إبرام العقد

توافر في المتصالحين أهلية إبرام العقد،  ي   نأ  في  ط الصحةشرو بينما يكون    العامة في نظرية العقد
  2  .كل منهما خالية من العيوب  كما يشترط أن تكون إرادة

 :  الأهلية المطلوبة في المتصالحين .4

"يشترط فيمن يصالح أن يكون أهلًا  :  من القانون المدني على ما يلي  460تنص المادة  
  3. يشملها عقد الصلح"للتصرف بعوض في الحقوق التي 

المادة يشترط فيمن يبرم صلحاً أن يكون أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق   هذهبناء على 
محل الصلح، لأن مضمون الصلح هو نزول كل من المتصالحين عن جزء من حقه، والنزول  

إذا كان المتصالح قد بلغ سن الرشد فإنه يكون  ف  بمقابل عن حق مدعى به هو تصرف بعوض
   3  . لإبرام الصلحأهلاً 

 

 148ص   ،2006، الجزائر ، ديوان المطبوعات، الثالثةالطبعة ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري ، لشعبحفوظ م 1

 .المتضمن القانون المدني الجزائري ، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في  58-75الأمر رقم   ،99المادة  2
جامعة ،  في القانون   مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيتير،  الممارسات التجاريةو   جرائم البيع في قانون المنافسة،  علال  سميحة    3 

   .165ص  ،2005-2004، قسنطينة، منتوري 

،  دور القاضي في الصلح والتوفيق بين الأطراف على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ،  حبارحليمة   3
  ، 2008جوان  16و  15،  الجزائر،  امحكمة العليال،  ملتقى الوطني بعنوان الطرق البديلة لحل النزاعات: الصلح والوساطة والتحكيم

     . 606إلى  604ص 
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  : خلو الإرادة من العيوب  .5

المتصالحين    بينرضا  ركن ال  إن الصلح هو عقد كبقية العقود الأخرى، يجب أن يكون 
استغلال كان عقد الصلح قابلًا أو  إكراه أو  تدليسأو  إرادة أحدهما غلط خالياً من العيوب، فإذا شاب  

الجزائري ن  أعلما    . للإبطال ب   إستثنى   المشرع  القانون  في  المادة  الغلط  القانون    465نص  من 
وهذا النص   1"لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون " نه  أعلى    التي نصت  المدني

التي تعتبر الغلط في القانون عيبا يؤدي إلى إبطال العقد، مثله في    ،استثناء من القواعد العامة
من القانون المذكور والتي   83متى توافرت شروطه طبقا لنص المادة  ،ذلك مثل الغلط في الواقع

"يكون العقد قابلًا للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في  :  تنص على ما يلي
   .2ما لم يقضي القانون بغير ذلك"  82و   81ن الواقع طبقا للمادتي 

 : المحل في عقد الصلح .6

محل الصلح هو الحق المتنازع فيه، ونزول كل من الطرفين عن جزء من حقه، ويجب أن  
 تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في المحل بوجه عام، فيجب أن يكون موجودا، ممكنا، معينا

للتعين،أو  يجبو   قابلا  العاأن    بوجه خاص  للنظام  مخالف  تنص   3.  ميكون مشروعا وغير  إذ 
 " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية :  من القانون المدني على أنه   461المادة

  4بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية"أو 

 

 

 

 . المتضمن القانون المدني الجزائري  ،58- 75الأمر رقم ،  465المادة  1
 . المتضمن القانون المدني الجزائري ، 58-75الأمر رقم ،  836المادة  2

،  المدنية والإدارية الجديد دور القاضي في الصلح والتوفيق بين الأطراف على ضوء أحكام قانون الإجراءات  ،  حبارحليمة   3
،  2008جوان  16و  15،  الجزائر  ،  محكمة العلية،  ملتقى الوطني بعنوان الطرق البديلة لحل النزاعات : الصلح والوساطة والتحكيم

 . 608 ص

 . المتضمن القانون المدني الجزائري  ،58- 75الأمر رقم ،  461المادة  4
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 : السبب في عقد الصلح  .7

الصلح هو الباعث الذي يدفع المتصالحين إلى إبرام الصلح، وهو يختلف  السبب في عقد 
ويجب أن يكون سبب   .من شخص لأخر، فقد يكون السبب في إبرام الصلح هو كثرة المصاريف
 . 1عقد الصلح مشروعا، لأنه متى كان غير مشروع كان عقد الصلح باطلًا  

يتضح  في  لنا  وعليه  تتوفر  أن  يجب  لكيشرو   المخالف  أنه  وذلك  المصالحة    ط  تكون 
 : صحيحة ومرتبة لجميع أثارها وهذا ما سوف يتم سرده على النحو التالي

 المادة   عرفته، الذي  62ألا يكون المخالف في حالة عود طبقا لنص المادة  :  الشرط الأول 
يعد  " :  بنصها  06-10من قانون رقم    11ذات القانون المعدلة بنص المادة    من  02الفقرة    47

حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال  
  (2) "( التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط2السنتين)

بعد صدور عقوبة في حقه في   الشخص جريمة  يرتكب  أن  أي  إلى الإجرام  العود  وهو 
التشريعات   العقوبة عن الجريمة الجديدة ولو  هو  جريمة سابقة، فالعود في معظم  سبب لتشديد 

كانت من حيث الجسامة المادية مماثلة للجريمة السابقة، ومن ثم فالتشديد في حالة العود لا يتعلق  
فإذا كان المخالف عائد بمفهوم   3.  قد يكون في الحالتين واحداً، بل بالشخص الفاعل  بالفعل الذي

فإنه لا يستفيد من المصالحة، بل يرسل المحضر مباشرة من طرف المدير الولائي    11المادة  
   . كيل الجمهورية المختص إقليمياً قصد المتابعة الجزائيةو  إلى ترقية الصادراتو  المكلف بالتجارة

ملايين دينار وفي هذا    03أن تكون العقوبة المقررة قانوناً للمخالفة أقل من  :  الشرط الثاني 
عندما تكون المخالفة  ":  نه أعلى    02-04الفقرة الأخيرة من نفس القانون    60تنص المادة    الإطار

 

،  والتوفيق بين الأطراف على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد دور القاضي في الصلح  ،  حبار حليمة 1
  ، 2008جوان  16و  15،  الجزائر  ،  محكمة العلية،  ملتقى الوطني بعنوان الطرق البديلة لحل النزاعات : الصلح والوساطة والتحكيم

   . 611، 610ص 
 .المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، 02-04لقانون رقم لتمم المو  عدلالم، 06- 10القانون رقم  ، 11المادة  2

كلية  ،  مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص علم الإجرام،  الأنظمة القانونية لتفريد العقوبة في التشريع الجزائري ،  هنون أمينة   3
   .30ص  ، 2015-2014، سعيدة، الطاهر مولاي، جامعة، قسم الحقوق ، الحقوق والعلوم السياسية
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فإن المحضر المعد من طرف الموظفين    ،ملايين دينارًاً    03المسجلة في حدود غرامة تفوق  
الجمهورية المختص    المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل

   .1"إقليميا قصد المتابعات القضائية

  ويلاحظ أن المشرع لم يتطرق إلى الحالة التي تكون فيها الغرامة تساوي ثلاثة ملايين دينار
المشرع أبعد صراحة ن  أفسر النص لصالح المتهم فطالما  ن هنا  و   إن كانت تجوز فيها المصالحة

أكثر من ثلاثة ملاي المقررة  العقوبة  إذا كانت  فليس هناك مانع من إجراء المصالحة  ين دينار 
  (2)  .المصالحة إذا كانت العقوبة تساوي ثلاثة ملايين دينار

 :  بالنسبة للإدارة: ا ثاني

لابد أن يكون ممثل الإدارة مختص قانوناً لإجراء المصالحة، ولقد حدد المشرع الجزائري  
 :  على النحو التاليالاختصاص  02-04من القانون  60 المادةبنص 

الاقتصاديين    الأعوان  من  المصالحة  بقبول  بالتجارة  المكلف  الولائي  المدير  يختص 
دينار    مليون   01تساوي  أو   ب عليها قانوناً بغرامة تقلكانت المخالفة المعاينة معاق  المخالفين إذا

  (3) . على المحضر المعد من طرف الأعوان المؤهلين   ستنادلاباذلك   .جزائري 

بقبول المصالحة من الأعوان    60يختص الوزير المكلف بالتجارة طبقا لنص المادة  بينما  
مليون دينار وتقل عن    01الاقتصاديين المخالفين إذا كانت المخالفة معاقب عليها بغرامة تفوق  

ملايين دينار، وذلك بالاستناد إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من    03
  (4). طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة

 

 . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04القانون رقم  ، 60المادة  1

مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الدفعة  ،  مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  زوقاري  كريمو   2
 .  30ص، 2008- 2005،  السادسة عشر

في الإعلام،  العائبيسعيدة   3 المستهلك  لحق  الجزائية  القانونية ،  الحماية  العلوم  في  الماجستير  لمطلبات شهادة  مقدمة  مذكرة 
   . 95 ص، 2012-2011،  ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح، قسم الحقوق ، كليا الحقوق والعلوم السياسية، والإدارية قانون جنائي

   .97و95ص  ،المرجع نفسه، سعيدةلعائبي ا 4
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بمجموعة من    ترقية الصادرات الالتزام الصارمو   لتجارةالمكلفة با  لادارةعلى اكذلك  ينبغي  
حكام المادة لمحضر المخالفة طبقا لأ   عوان عند تحريرهمحيث يتوجب على الأ.  القواعد الاجرائية

القانون    56 ال  02-04من  المخالفات   ركذالسالف  في  للنزاع  ودية  كتسوية  المصالحة  اقتراح 
  .يوما  45  ىلا يتعدفي اجل    تسديدهاوبضرورة    مع اعلامه بمبلغ الغرامة المقترح  بذلكالمعنية  

في حال وقع المحضر  و   المحضرفي  ذلك    الرفض ويذكرأو   لتمكين المخالف من ابداء رايه بالقبول
مع استفادته من انهاء    .04الفقرة    61  لنص المادة  طبقا  %20قدره    تخفيضبالقبول يستفيد من  

 .  المتابعات القضائية لمجرد تسديد غرامة المقترحة في المهلة المحددة اسقاط بالتاليو  النزاع

وفي حال قبول اجراء المصالحة مع اعترض على قيمة الغرامة تبقى له أن يقدم اعتراض   
يسجل   .المحضرتوقيعه على  أيام إبتداءا من تاريخ   08غرامة الصلح في أجل    كتابي على قيمة

  ينوزير المكلفالأو   لمدير الولائيا  هذا الاعتراض بمصلحة المنازعات، وهنا تتم معالجته من قبل
تعديل مبلغ غرامة الصلح في حدود  قبول  أو   ليتم اما رفض  ترقية الصادرات حسب الحالةو   بالتجارة

  1.  نصوص عليها قانوناً العقوبات الم

تجارة وترقية الصادرات بدراسة الإعتراض من خلال  الحيث يلزم المدير الولائي المكلف ب 
مراقبة  الجنة   مكتب  رئيس  المنازعات  مصلحة  رئيس  من  والمتكونة  يترأسها  التي  لمصالحة 

المنازعات وممثل عن   مكتب  التجارية رئيس  بالمحاضر  الالممارسات  المعنية  متعاونة  مصالح 
 2. لمعنى لالمبرمجة والمحالة على اللجنة لتصدر قرارها وتبلغه 

الحة، يقوم المدير الولائي لتجارة وترقية  ما في حالة يكون الوزير هو المختص بقبول المصأ
الصادرات دون اجل وبعد تسجيل المحضر على مستوى مصلحة المنازعات التي تعد ملف متكون  

محضر المخالفة وبطاقة   ،من نسخ موقع ومؤشر عليها من المدير الولائي لكل من الإعتراض
قتصادية وقمع الغش على مستوى الوزارة ترسله الى المديرية العامة للمراقبة الا  .تحليلية للمخالفة

 

 . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04القانون رقم ، 61المادة  1
 المصالحة. المتعلق بكيفيات تطبيق احكام غرامة ، 2006مارس  8المؤرخ في ، 01/06المنشور الوزاري رقم  2
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يها لترسله للوزير الذي يبث فيه ويبلغه للمعنى عبر المدير الولائي المكلف  أالتي تدرسه وتبدي ر 
 1. بتجارة وترقية الصادرات

في ذلك    لىإقبول المصالحة بمبلغ الغرامة المقترح يشار  فيها  وفي الحالة الأخرى التي يتم  
ويرسل   الإالمحضر  التي لى  المنازعات  مصلحة  عبر  الصادرات  وترقية  للتجارة  الولائي  مدير 

تسجيل المحضر في سجل المنازعات و   تحرص على مراجعة المحضر ومبلغ الغرامة المقترحة
لى المخالف  إثم يرسل    الذي يوقع عليه المدير بعد اقتطاع قيمة التخفيضو   وتحرر الأمر بالدفع
شعار بالوصول لتسديد مبلغ الغرامة لدى أمين خزينة الولاية التي تم على  إعبر البريد المضمن  

 . 2مستواها معاينة المخالفة 

 نه بعد قبول المخالف للمصالحة أجديد حيث  إاتبع 2021نوفمبر  23لكن ابتداءا من يوم 
ابة يتم تحويله على رئيس مصلحة  الموقع من أعوان الرقو   توقيعه على المحضر المؤشر عليهو 

رئيس  أو   ما رئيس مصلحة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،أالشؤون القانونية و و   المنازعات
للتجارة الإقليمية  الصادراتو   المفتشية  الحالة  ترقية  المحضر  .حسب  مطابقة  مبلغ و   للتأكد من 

لهذا مؤشر وموقع عليه من    يتم تسجيل المحضر في سجل مخصص ذلك    الغرامة المقترح بعد
ترقية الصادرات، و   المفتشية الإقليمية للتجارةأو   الولائية  ةالمديري المدير الولائي، مفتوح على مستوى  

ال المحضر  ترقيم  المنازعاتذمع ترك  يعد من اختصاص مصلحة  القانونيةو   ي  ويتم   . الشؤون 
قليمية  الا  التفتيشيةأو   المصلحتين  رؤساءحد  أأو   مر بالدفع الذي يوقع عليه المدير الولائي عداد الأإ 

وذلك    على أوامر الدفع من قبل مدير الولائي  ءبالإمضاالمذكورين أعلاه الذين منح لهم تفويض  
تسليم أوامر  و   المفتشيات التابعة لها على تحريرو   لزم مديري التجارةأالذي    بناء على تعليمة الوزير

لكن نفس التعليمة الوزارية نصت على    .ه على المحضرالدفع للمخالف في نفس يوم الذي وقع في 

 

 المصالحة. المتعلق بكيفيات تطبيق احكام غرامة ، 01/06المنشور الوزاري رقم  1

 المصالحة. المتعلق بكيفيات تطبيق احكام غرامة ، 01/06المنشور الوزاري رقم  2
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فرقة رقابة   إرسال  بمافيها  المتاحة  الوسائل  بكل  بالمخالف  إعادة الاتصال  لى عنوانه،  إ ضرورة 
 .  1للتأكد فعلا من عزوفه عن التسديد قبل إحالة الملف على وكيل الجمهورية 

من طرف المدير الولائي  ى عداد شهادة معاينة التسديد تمضإ بعد تسديد مبلغ الغرامة يتم  
الشؤون القانونية مع حفظ  و   المنازعاتفي ملف المنازعات للمخالف على مستوى مصلحة    ثم تدرج
ما في حالة عدم التسديد في الاجل القانوني يحال ملفه على وكيل الجمهورية المختص  أالقضية،  

 .  2مياإقلي 

على   سجلناه  هو    هذهوما  غرامات  أالتعليمة  مبالغ  تحصيل  على  إصدارها  جهة  سرار 
القانوني أجلها  المعني عن تسديدها في  قد يهدر وقت    ما  المصالحة حتى في حالات عزوف 

ن المخالف أرسال أعوان الرقابة الى عنوانه للمرة الثانية في حين  إبدون جدوى خاصة عند    الادارة
لدى    ن هذا الاجراء قد يحط من هيبة الإدارة العامةأكما نرى    .راره بالعدول عن الدفعقد حسم ق

 .  ذ يظهرها في موقف الحريص على تحصيل المال بدلا من حرصها على قمع المخالفين إالغير 

 المصالحة   آثار : لثالمطلب الثا 

بدفع  الذي يلتزم المخالف  ثار قانونية يلتزم بها طرفا المحضر ونعني هنا  أ المصالحة  تنتج  
عداد ملف  إ الإدارة من جانبها بالتخلي عن  وفي المقابل تلتزم  المصالحة  المذكور بمحضر  المبلغ  

القضائية الالمتابعة  عائق  على  الملقاة  الالتزامات  لكن  قبول  نهتصبح    مخالف،  بمجرد  ائية 
التراجع عنها، في حين أن المصالحة ليست  إب يعد    مالمصالحة ول بالنسبة للإدارة نهمكانه  ائية 

ترقية  و   الوزير المكلفان بالتجارةأو   )حسب الحالة المدير الولائي  حتى توافق عليه السلطة المختصة
 :  تمثل في ت   ثرا في غاية الأهميةآ إذ أن المصالحة ترتب  الصادرات(

 

 

تتضمن كيفيات تطبيق ،  ـ2021نوفمبر    23المؤرخة في  ،  21/أ خ و/و ت  158رقم،  تعليمة وزير التجارة وترقية الصادرات 1
 الواقعة تحت صلطة المدير الولائي. أحكام غرامة المصالحة 
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 :  اتجاه الأطراف آثار المصالحة : الفرع الأول  

حسم النزاع تماما مثلما هو الحال بالنسبة للصلح المدني،    آثاره بالنسبة لطرفيه هو هم  أ من  
بين الأطراف، ويترتب على ذلك نتيجتان    فيه  لا رجعهبوجه نهائي    تفق عليهالأمر الم  ينهي   نهأي أ

صالحين للأخر من  انقضاء الدعوى العمومية وتثبيت ما اعترف به كل من المت :  أساسيتان هما
   .حقوق 

 نهاء المتابعة القضائية إ: أولا

المادة ته  نص صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة وهذا ماتضمن  المشرعنجد  
  (1) تنهي المصالحة المتابعات القضائية". . . . ": حيث نصت على أنه   02-04القانون  من 61

  نها في حين أ  المتابعة القضائية  تهاءيتحدث عن ان أن المشرع    الفقرة  هذهيلاحظ من خلال  
دفع غرامة الصلح   امتناعه عن حال إلى النيابة إلا بعد  ي  ن ل  المخالف  لم تبدأ لتنتهي، لأن ملف

وهذا    .2الآجال فإنه لا مجال للعدول عنها  هذهويفهم كذلك أنه إذا تم الدفع بعد    في الحل القانوني
ال في  المشرع  كذلك  اعتمده  الأنشطة  النهج  ممارسة  بشروط  المتعلقة  المخالفات  ببعض  صلح 

نه  أالتي تنص على    08- 04مكرر من قانون    35نصت المادة    التجارية وهو ما نستشفه من
لا    المخالفتصالح الإدارة مع    فإن  بذلكو   (3) .  "توفق المتابعة الجزائية عند تسديد غرامة الصلح"

   .يكون إلا في مرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية

 

 

 

 

 . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04القانون رقم ، 61ة الماد 1

مذكرة ،  المتعلق بحماية حماية المستهلك وقمع الغش  03  -09المسؤولية الجزائرية للمتدخل في ظل القانون ،  مخفيمختارية   2 
،  2015  2014،  سعيدة  ،  جامعة مولاي الطاهر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  لنيل شهادة الماستر تخصص القانون الإقتصادي

   . 27و 26ص

 .يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ،08- 04قانون رقم ال، مكرر 35المادة 3 
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 طرفي المصالحة  تثبيت حقوق : ثانيا 

  ،العكسأو   المخالف للإدارةبها    تثبيت المصالحة الجزائية الحقوق سواء تلك التي اعترف
بالنسبة للمخالف هو التزام الإدارة بإنهاء المتابعة القضائية وحفض الملف    ثر التثبيت الحقوق فأ

 (1) .في ارشيفها المخصص لهذا الغرض

غرامة المصالحة تحصيل مبلغ  ساس  بالأ  هو أثار المصالحة بالنسبة للإدارة    بينما يكون  
يعبر عنه في لغة القانون  وهو ما  "  التي تم الاتفاق عليه، وحينئذ تنتقل ملكيتها إلى الإدارة بالتسليم

 (2) ."بالأثر الناقل للمصالحة

 لغيرا إتجاهآثار المصالحة : الفرع الثاني 

بحيث لا ينتفع ولا  أطرافها  حسب القواعد العامة فإن آثار المصالحة لا تنصرف إلى غير  
هذا ما    ؟  تجاريةالقاعدة أيضا على المصالحة في المسائل ال  هذهفهل تنطبق    ،ها ب يضار الغير  

 .  سنبحث مدى العمل به في قواعد الممارسات التجارية والنصوص التنظيمية المتعلقة بها

 لا ينتفع الغير بالمصالحة : اولا

في المصالحة  آثار  تحصر  الجزائية  التشريعات  فإن  عام،  الاقتصادي    كأصل  العون 
تنصرف    المتصالح بحيث لا  الإدارة  الآخرون    هذهمع  الفاعلون  به  يقصد  والذي  للغير  الآثار 
   (3). والشركاء

إحد  مع  تتم  التي  المصالحة  فإن  المخالفين  ولذا  متابعة  المتعاملين  أمام  حائلا  تقف  لا 
المخالفة  واشاركأو   واساهم  ينأخر متعاملين   ارتكاب  المسائل    .في  في  المصالحة  فإن  تم  ومن 

 
الصلح كإجراء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  سالمي نضال،   1

 . 86، ص 2010- 2009المدني، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
جامعة  ،  القانون في    مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيتير،  الممارسات التجاريةو   جرائم البيع في قانون المنافسة ،  علال سميحة 2

 .   169و 168  ص، 2005-2004، قسنطينة، منتوري 

دار هومه للطباعة والنشر  ،  الطبقة الثانية،  المتابعة والجزاء(-المنازعات الجمركية )تصنيف الجرائم ومعاينتها ،  أحسنة  عبوسقي 3
   . 296ص،  2005سنة، الجزائر، والتوزيع
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في العمومية  الدعوى  لانقضاء  بالنسبة  آثارها  تنحصر  عام  بوجه  الاقتصادي    الجزئية  العون 
  (1) . همع الإدارة دون غير  المتصالح

   لا يضار الغير من المصالحة : ا ثاني

، حيث  ئهاإجراإذا كان الغير لا ينتفع بالمصالحة فإنه في ذات الوقت لا يلحقه ضرر من 
لعاقديها بالنسبة  إلا  المصالحة  أثر  ينصرف  لا  تصالح  (2) أنه  فإن  المتعاملين  أ  وبالتالي  حد 

لا يلتزمون بما يترتب عن تلك المصالحة من آثار في ذمة   ئهمع الإدارة، فإن شركا  الاقتصاديين
  لمتصالح معهااأبرمها حيث لا يجوز للإدارة الرجوع على أي منهم عند إخلال    ذيالالمتعامل  
   .تهبالتزاما

لمخالفة المنسوبة إليه  ل  به معها بارتكا  المتصالحكما أنه لا يمكن للإدارة أن تحتج بإعتراف  
فمن حق هؤلاء نفي الجريمة عنهم بكل طرق الإثبات ولا يكون للضمانات    لإثبات تورط شركائه 

  .المؤسسات المخالفةلمتصالح مع الإدارة أي أثر على باقي ها لتقدم التي

المعقدة   المصالحةهل تلزمه    المرتكبة  مخالفضرر من الت م   في حال وجود   وهنا يثار تساؤل 
بما أن  وهنا نقول سقط حقه في المطالبة بالتعويض أم لا؟  الادراة وبالتالي ي و   كب المخالفةتبين مر 

ه الحق  لى القضاء وللا تلزمه ولا تسقط حقه في اللجوء إفهي    المتضرر ليس طرف في المصالحة
  (3). الذي أصابه رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض الضررفي 

والتي جاء   02-04من القانون   65المادة  وهذا ما ذهب اليه المشرع الجزائري وفق نص
  وكذلك كل شخص طبيعي. . .  من قانون الإجراءات الجزائية  2دون المساس بأحكام المادة  ":  فيها

 

جامعة  ،  في القانون   مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيتير،  الممارسات التجاريةو   المنافسةجرائم البيع في قانون  ،  سميحةعلال   1
 .  170و 169ص ، 2005-2004، قسنطينة، منتوري 

كلية الحقوق  ،  فرع منازعات جمركية،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،  المصالحة في المادة الجمركية،  عدوني عمر 2
   .164ص،  2014-2013، سيدي بلعباس ، جامعة الجيلالي اليابس، السياسيةوالعلوم  

ستكمال لمطلبات شهادة الماجستير في العلوم  لإمذكرة مقدمة  ،  الحماية الجزائية لحق المستهلك في الإعلام،  العائبي  سعيدة   3
قانون جنائي السياسية،  القانونية والإدارية  الحقوق والعلوم  قاصدي مرباح،  الحقوق قسم  ،  كليا  ،  2012-2011،  ورقلة  ،  جامعة 

 .  97ص
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مام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام  أمعنوي ذي مصلحة القيام برفع دعوى  أو 
 .  1هذا القانون" 

   الأنشطة التجارية و  لتسوية منازعات الممارسات القمعيةالإجراءات :  المبحث الثاني

يبقى    التجارية نشطة  الأ و   المرتبطة بالممارساتبعدما تطرقنا للسبيل الودي لحل النزاعات  
ال القهرية  أو   جبريةلنا تناول الاساليب  التي  ما يسميها البعض  والتي تتبع في بعض المخالفات 

روقة القضاء. فشلة فيها مساعي الادارة في ايجاد حلول بعيدة عن اأو   من اجراء المصالحةاستثنية  
  /لغلق الاداري للمخل ووالتي قد ترتبط بإتخاد اجراء اعداد ملف المتابعة القضائية  إ ى  لإلتلجى  

ثم  أو  الاول  المطلب  الاخير في  لهذا  الحجز. حيث سنتطرق  المطلب  اجراء  الاداري في  الغلق 
 عداد ملف المتابعة القضائية في المطلب الثالث.إ خيرا أو  الثاني

   .الحجز على البضائع والتجهيزات  الاول:المطلب 

ة معاينة المخالفات الاقتصادي   49المـادة  المذكورين بنص  للموظفين    02-04القانون    خول
  . المذكورة على سبيل الحصرو   بعض الخالفات المحددة،  ة وجود بضاعة في حالحجز الوالقيام بـ

لمتعلقة  ا  في المواد  مصطلح السلعوظفت    02-04أغلب مواد القانون رقم  ان    وما لفت انتباهنا هو
وعقوبته درج  بالمخالفات  بينما  البضائع    علىا  باجراءات  إستعمل مصطلح  المتعلقة  المواد  في 

فوضع له تصنيفات وحدد مجالات وإجراءات خاصة .  واحد  يبقى  بالرغم من أن المعنىالحجز  
-04القانون  و   02-04ة مضامين نصوص القانون  ءسنعمل على تبيانها من خلال قرا  نفاذهإب 

الأنشطة  و   لحجز في مجال الممارسات التجاريةالمراسيم المتعلقة بهما لنبين تعريف مفهوم او   08
 :  التجارية

 

 

 

 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04القانون رقم ، 65المادة  1
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 مفهوم الحجز.: الفرع الاول

 :  تعريف الحجزأولا: 

  هدف يعرف الحجز بأنه وصف إجرائي يلحق بالمال المحجوز فيجعله محلا للتنفيذ، وهو ي
استيفاء الدائن حقه من  و  الى كف يد صاحب المال عنه، ووضعه تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه،

تحفظي ووقائي يسمح للدائن بوضع أموال المدين تحت    راءيعرف الحجز على أنه إج كما "1.  ثمنه
 .  2" تصرف القضاء، وتوقيع الحجز يصدر من القاضي وذلك في الحالة الاستعجالية

 والذي   لقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةلالقانون المحدد  بينما لانجد أي تعريف في   
بتبيان أنواعه   الحجز   تعريفيشر إلى     04-04من القانون    22وذلك حسب المادة    بل اكتفى 

 :  حيث قسم الحجز الى نوعان هما .السالف الذكر

 انواع الحجز. : ثانيا 

 :  الحجز العيني .1

كل حجز مادي للسلع، وفيه تشمع المواد    سابق الذكر  02-04القانون    ماجاء فيوهو  
للمادة المؤهلين، وطبقا  اسة ر المواد تحت ح   هذهتوضع    41بالشمع الأحمر من طرف الأعوان 

بسبب عدم إمتلاكه  ذلك    تعذر له  وفي حال مرتكب المخالفة إذا كان يمتلك محلات للتخزين،  
بتخزينها في أماكن    إلى إدارة أملاك الدولة والتي تقوم  الحارسة  لدى توكل  لمساحة يخزنها بها

مناسبة  تختارها غاية    لذلك،  وتراها  إلى  الحجز  حارس  مسؤولية  تحت  المحجوزة  المواد  وتكون 
   .3صدور قرار العدالة وتقع على عاتق مرتكب المخالفة التكاليف المرتبطة بالحجز 

 

 

،  مجلة الدراسات الحقوقية العدد التاسع ،  أحكام الحجز التحفظي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ،  شيخ  نسيمة   1
 . 42ص ، 2018سنة 

،  ه   1421،  لبنان،  منشوارت حلبي الحقوقية،  دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال العلامات المميزة،  حمادي  زوبير   2
   .28ص

 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02- 04القانون رقم  ، 40المادة  3
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 :  عتباری الحجز الإ .2

يرتبط عموما    يمكن لمرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ماهو كل حجز يتعلق بسلع لا  
تخزينها الحليبأو   بشروط  مثل  التلف  السريعة  مثل  ذاتها  بحد  الحجز  موضوع  السلع    بطبيعة 

مواد كيميائية خطيرة لها أو   الأدوية الطبية التي تتطلب تخزينها بغرف التبريدأو   المرتدلا،و   مشتقاتهو 
الكيميائيةشروط تخزين وإجراءات أمان خاصة   وطبقا    ،الحالة  هذهففي    لتخزينها مثل الأسمدة 

فإنه يتم تحديد قيمة المواد المحجوزة على أساس    سابق الذكر  02-04القانون  من    42للمادة  
بالرجوع إلى سعر السوق، ويدفع المبلغ الناتج  أو   سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة

وتتبع نفس الإجراءات في حالة    إلى الخزينة العمومية عن بيع السلع موضوع الحجز الإعتباري  
الموضوعة تحت   المحجوزة  المواد  تقديم  المخالفة  العيني وذلك عندما لا يمكن لمرتكب  الحجز 

   .1سة االحر 

 المدير الولائي المكلف بالتجارة  من  حاهذا ويمكن للوالي المختص إقليميا بناء على إقتر 
الصادراتو  يقرر  ترقية  الفوري من طرف    أن  البيع  المسبقة  القضائية  بالإجراءات  المرور  دون 

الحالة يودع المبلغ الناتج عن هذا البيع لدى    هذهالمحجوزة، وفي    يدة للموادامحافظ البيع بالمز 
تحويلها مجانا إلى الهيئات والمؤسسات ذات أو   أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة 

  الجمعيات الخيرية  أو   مؤسسات الطفولة المسعفةأو   جتماعي والإنساني مثل دور الرحمةالطابع الإ
اذا إقتضى الأمر يتم إتلافها من قبل مرتكب المخالفة وهذا بحضور المصالح المؤهلة وتحت   و 

وذلك في حالات محددة على    02-04من القانون    43الحالة المادة    هذهقبتها وقد نصت على  امر 
و  الحصر  كون  سبيل  التلف  هذههي  سريعة  السوق أو   المواد  حالة  ذلك  إقتضت  لظروف  أو   إذا 

فإنه في حالة صدور قرار   45خاصة، ولكن لم تحدد المادة ما هي الظروف الخاصة وطبقا للمادة
يقضي برفع اليد على الحجز فإن السلع المحجوزة تعاد إلى صاحبها، وتتحمل الدولة التكاليف  

اذا كان موضوع هذا القرار مواد تم بيعهاالمرتبطة بالحجز   تم إتلافها،  أو   التنازل عليها مجاناأو   و 
فإن صاحب المخالفة يستفيد من تعويض بقيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق  

 

 للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.، المحدد 02-04القانون رقم ، 42و 40المواد  1
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من طرفه أثناء الحجز، كما له أن يطلب من الدولة منحه تعويضا عن الضرر الذي لحقه من  
   .1جراء في حقه تنفيذ هذا الا  راءج 

   .عن الحجز المصادرةتميير : لثا ثا

ملكية  معينة ذات علاقة بالجريمة إلى    شياءتتضمن المصادرة في القوانين الجنائية إضافة أ
على أشياء تجوز    تنصب  كما تعد اجراء من إجراءات الأمن  ائية ز الدولة وتشكل المصادرة عقوبة ج 

  اخرى   عليه وتعد عقوبة تكميلية ويقضي بها وجوبا في أغلب الأحيان وأحيانا  من المحكوم  حيازتها
   .2يترك الحكم بها للقاضي تقديرية 

المادة   عرفتها  العقوبات   15وقد  قانون  لمال  من  الدولة  إلى  النهائية  الأيلولة   "   بأنها 
المنصوص عليها  وقد تم تعميم الحكم بالمصادرة على كل المخالفات    . 3مجموعة أموال معينة" أو 

من القانون    44التي تعدل المادة    06-10من القانون    9في هذا القانون وذلك بموجب المادة  
اذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني فإن    04-02 المواد تسلم إلى   هذهو 

في قانون الإجراءات   إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفقا للإجراءات المعمول بها والمحددة
   . المدنية والنصوص المطبقة عليها

على  أو   أما في حالة الحجز الإعتباري فتكون المصادرة على قيمة الأملاك المحجوزة بكاملها
مصادرة فإن مبلغ بيع السلع المحجوزة يصبح ملكا مكتسبا  جزء منها ومنذ صدور حكم القاضي بال

 .  للخزينة العمومية

 

 

 

 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02- 04القانون رقم  ، 03المادة  1
الفقهاء والمحاكم ومعيار العقوبة في كل من الشريعة والقانون   راء المبادئ الشرعية والقانونية آ،  محمود محمد عبد العزيز الزيني 2

   .49ص  ، 2004سنة ، مصر،  الجامعة الجديدةدار ، الوضعي

،  ونيو 08المؤرخ في ، 156- 66يعدل ويتمم الأمر رقم  ، 2006ديسمبر سنة   20مؤرخ في  23- 06قانون رقم ال، 15المادة   3
   .2006ديسمبر  24 بتاريخ، 84عدد، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتضمن قانون العقوبات، 1966
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 . الحجز جراءإنطاق : الفرع الثاني 

بالتحقيقيمكن   المكلفين  شالمعاينة  و   للأعوان  من  التي  التدابير  سلع  أن اتخاذ  حجز  ها 
  57و   56:  قد إرتكب احدى المخالفات الواردة في المواد  هأن لهم    إذا اتضح  .المتعامل الاقتصادي

وبهذا فإن المخالفات التي تكون محل   .السابق الذكر 06-95من الامر   .67و  63و  60و 58و 
 :  يھحجز ال

   .التحويل  قصد ھااقتناؤ  تم إذا الأصلية هاحالت  على  الأوليةإعادة بيع المواد  ›

 .  دون فاتورة الاقتصاديين  الأعوان بينخدمة   تأدية أو  بيع سلعة  ›

 .  تحرير فواتير غير مطابقة ›

   .المعمول به  للتشريععدم احترام نظام الأسعار المقننة طبقا  ›

وسع المشرع    .العشرون و   المنظومة القانونية لقطاع التجارة مطلع القرن الواحد  تحديثوبعد  
المنصوص عليها في    الجزائري من دائرة الحجز وهي  تمسها عقوبة  التي بمكن ان  المخالفات 

  .02-04من القانون    28و (  7و  2)الفقرين  27الى  20المواد منو   14و  13و   11و   10المواد  
في    ةستعملالم  التجهيزاتو   العتادحتى  حجز    المعاينةو   تاحت للأعوان المكلفين بالتحقيقأالتي  و 

  8و  7و  6و  5و  4المواد  ثم ألحق المشرع .1ةيالن حسن   ريالغ مع مراعاة حقوق  المخالفة ارتكاب
لتكون ضمن المخالفات التي يمكن لأعوان الرقابة اتخاذ عقوبة    إلى المواد سابقة الذكر  12و  9و 

 :  ھي  وفق القانون الجديد العقوبة هذهموضوع  وبهذا فالمخالفات  .2الحجر على مرتكبيها

في المعاملات التجارية المتكررة والمنتظمة وفيما    التسليمتأدية خدمة دون وصل  أو   بيع سلعة  ›
 .  لهمالمرخص  الاقتصاديين بين الأعوان 

   . بها  المعمول القوانين اھدون اكتساب الصفة التي تحدد التجارية ممارسة الأعمال  ›

 

 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02- 04القانون رقم  ، 39لمادة ا 1
 المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.، 02-04يتمم القانون رقمو  يعدل، 06- 10القانون رقم  ، 08المادة  2
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السلع   › أسعار  على  التأثير  قصد  التكلفة  بأسعار  مزيفة  بتصريحات  غير  القيام  والخدمات 
   .الخاضعة لنظام حرية الأسعار

   .مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعارأو  القيام بكل ممارسة ›

فوارق  أو   دفع › و   مخفيةاستلام  فواتير  تحرير    الوثائق  إتلافأو   مزي فة  فواتيرأو   ميةھللقيمة، 
 .  التجارية  للمعاملات  الحقيقية الشروط إخفاء قصد اھتزويرأو  والمحاسبية التجارية

   .مصنعة بصفة غير شرعية أو   حيازة منتوجات مستوردة ›

   .للأسعار المبرر غير الارتفاع تحفيز   دفھحيازة مخزون من المنتوجات ب ›

   . عهاحيازة مخزون من منتوجات خارج موضوع التجارة الشرعية للعون الاقتصادي قصد بي ›

نز  › غير  تجارية  ممارسات  على  التجا  للأعراف  الفةومخ   يهة ارتكاب  والاعتداء  النظيفة  رية 
   . عدة أعوان اقتصاديينأو  مصالح عون 

  الذي   الاشهارأو   ه خدمات أو   ه تقليد منتوجات أو   تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس  ›
  1 . لكهالمست  أوهام لدىبزرع شكوك و  إليه العون  ذاھكسب زبائن   يهدف الى

 .  يهاوإحداث اضطرابات فالإخلال بتنظيم السوق  ›

   .التضليلي رشهاممارسة الإ ›

   .الاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع  ›

قد وسع من دائرة المخالفات التي تمسها عقوبة الحجز بالرغم    02- 04ن القانون  أالملاحظ  
تأذية الخدمة بدون عذر شرعي مثلما أو   في مخالفة رفض البيع  العقوبة  هذهمن تخليه عن تطبيق  

  هذه لى رفعه لقيمة الغرامة المطبقة على  إربما مرد ذلك يعود    06-95كان معمول به في الأمر  
ذا ما قورنت مع اجراءات الحجز  إالخدمة محل المخالفة  أو   فضلا عن بساطة قيمة السلعة  المخالفة
   .المعقدة

 

 المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.، 02-04، يعدل ويتمم القانون رقم06- 10، القانون رقم  08المادة  1
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المخالفة   يمكن فيها حجز السلع، ألا هي  قد نص على حالة واحدة  08-04ن القانون  أكما  
مع إمكانية أن يمتد    .التي توصف بـ ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري 

كما    .أعوان الرقابة ضرورة لذلك  متى رأىوذلك    فيها الحجز ليطال وسائل النقل المستعمل فيها، 
المعمول    الإجراءات  ا لنفسوفقتكون    ةمحضر جرد المواد المحجوز   عملية تحرير  ن أنص على  

   .1التنظيم المطبقين على الممارسة التجاريةو  بها في التشريع 

التنظيمية في شكل قرارات    النصوص  بناء على مجموعة من  للحجز  إمكانية  نجد  كما 
والطرقات صدرت خصيصا لمحاربة الممارسات السلبية للأنشطة التجارية الممارسة على الأرصفة  

المتضمن منع    2005/ 1821والتي تم حضرها بموجب القرار الولائي رقم   والمساحات العمومية 
عرض للبيع كل المنتوجات بمختلف أنواعها على الأرصفة والطرقات والساحات العمومية وكذا  

ية  خر صدر لمنع ظاهرة عرض المنتجات الغذائ أوكذلك نجد قرار ولائي    .2مام المحلات التجاريةأ
حيث نص    698/2014هو القرار الولائي رقمو   خارج المحلات التجارية على مستوى ولاية غرداية 

الأرصفة العمومية    وكذلك  مام المحلات التجاريةأالبضائع المعروضة  و   على حجز جميع السلع
  انين باستثناء الأنشطة التجارية والحرفية غير القارة التي تمارس في الأماكن المرخص لها وفقا للقو 

 .  3النصوص التنظيمية المعمول بها و 

 . إجراءات الحجز: الفرع الثالث

المعدات أو   زم أعوان الرقابة عند تقديرهم لضرورة القيام بعملية حجز السلع محل المخالفةت يل
التجهيزات  و   العتادو   المستعملة فيها ان يلتزموا بـجملة من القواعد الإجرائية أولها هي جرد المواد

على الخصوص معلومات تتعلق بطبيعة    ا كر فيهذالمحجوزة في محضر جرد يتضمن جداول ي 

 

   .يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 08- 04قانون رقم ، 32المادة  1

المتضمن منع عرض للبيع كل المنتوجات بمختلف أنواعها على الأرصفة    1821/2005من القرار الولائي رقم    02المادة   2
  24الصادر عن مديرية التقنين والشؤون العامة لولاية غرداية بتاريخ  ،  مام المحلات التجاريةأوالطرقات والساحات العمومية وكذا  

 . 2005ديسمبر 
المتضمن منع عرض جميع أنواع المنتوجات الغذائية امام المحلات التجارية    2014/ 698ر الولائي رقم  من القرا  02المادة   3

 . 2014جوان    01عن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية غرداية بتاريخ  مالصادر ، والأرصفة عبر تراب الولاية
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القيمة  و   مكان الإيداع وكيفية الحراسةو   جراء الجردإ تاريخ ومكان  و   كميتهاو   التجهيزاتو العتاد  و   المواد
  الفواتيرن يذكر في محضر الجرد القيمة الكلية للجرد من اعتمادا على  أعلى    الاجماليةو   الوحدوية

للبيع لدى متعاملين  الأو   سعر المطبق في السوق أو  المعتمد  النشاط  آسعر  يمارسون نفس  خرين 
ذلك   اذا رأو إضر الاستعانة بخبير لتقدير قيمة المحجوزات  ح للم  ن نه يمكن للاعوان المحرري أعلى  

جوبا  كما يذكر في المحضر و   ن يتحمل المخالف مصاريف الاستعانة بهذا الأخيرأعلى    ضروريا
رقم تسجيل محضر الجرد في سجل المنازعات ومعلومات  و   محضر معاينة المخالفة  رقم وتاريخ

عنوانه التجاري ومعلومات تتعلق  و   ورقم السجل التجاري  تتعلق بالمخالف كطبيعة نشاطه التجاري 
و  و أبصفة  الأإسماء  المعنيين مضاء  يجب ،  1عوان  جرد  الأ  على  كما  لمحضر  المحررين  عوان 

في    .إحالةأو   حشو أو   من محضر الجرد خالية من أي شطب  نسخ  03البضاعة المحجوزة، تحرير
ويوقع المحضر كل من الموظفون المعاينون    .أيام من تاريخ نهاية التحقيق   08اجال أقصاها  

وكيله  أو   في حال رفض المخالف  .وكيله المؤهل قانونا من جهة ثانية أو   المخالفو   للمخالفة من جهة
ليبلغ في الأخيرذلك    التوقيع يذكر  القانوني المخضر  بالتجارة   في  المكلف  الولائي  المدير    الى 

وفي حالة التحقيق    ترقية الصادرات الذي يرسله بدوره الى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياو 
 .  2جرد تكميلي يتضمن الأسباب التي تبرر ذلكأو  جراء جرد جديد إفي الجرد يتم 

رقم  من   التنفيذي  المرسوم  الى  ننوه  ان  المواد    364-95المفيذ  جرد  لكيفيات  المحدد 
تلف عما هو معمول به في احكام المرسوم  خ كان يضع قواعد إجرائية تالذي    المحجوزة الملغى 

ن الجرد كان يوثق من خلال دعامة سماها أالفوارق    هذههم  أ من  و   الساري المفعول  05-472
من الامر رقم    86و  85في تحريرها نفس الشروط المحددة في المادتين    وثيقة الجرد التي تتخد 

يوما من    15التي تحرر في أجل    سابق الذكر بدلا من محضر جرد المواد المحجوزة  95-06
الوثيقة يوقع    هذهن  أكما  .  أيام المعمول بها حاليا  08تاريخ اقفال التحقيق الاقتصادي بدلا من  

 

، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة ،  2005ديسمبر  13المؤرخ في  ،  472-05رقم    من المرسوم التنفيذي،  04،  03المواد   1
 . 2005ديسمير سنة  14المؤرخ في   81عدد ، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الصادر في

 .يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة، 472-05مرسوم تنفيذي رقم ، 08الى  05انظر المواد  2
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ن لايكون  أشاغل الأمكنة الذي يمكن أو  لمحضر المخالفلين رر مح لى جانب الموظفين الإعليها 
 .  1وكيلا قانونيا هذا ما لا يجوز في القانون المعمول به حاليا

التابعين لمديرية    بطاقة التفويض بالعمل التي يحملها أعوان الرقابة  ن نذكر بانألا يفوتنا  
تخول لهم الحق في طلب المساعدة من القوة العمومية متى دعت   التي  ترقية الصادرات و  التجارة

  المنصوص  لقواعدل  ااحترام  إقليميا  المختص   الجمهورية  وكيل  تدخل  كما يمكنهم طلب  الضرورة
خاصة   ضروريا لتسهيل اداء المهام الموكلة لهمذلك    الجزائية متى كان  الإجراءات  قانون   في  عليها

رفضا واجهوا  حال  في  أو   في  المشتبه  الأماكن  بعض  دخول  دون  تحول  المخالف  من  مقاومة 
 .  احتوائها على مخزون من البضائع

 .  للمحلات التجارية الإداري الغلق :  المطلب الثاني 

الذي كان يمارسه، النشاط  بمزاولة ذلك  المحكوم عليه  المحل منع  ذلك  و   يقصد بإغلاق 
 2الإجراء عمل إلى غاية رفعمنعه من الاستعانة بظروف الو  بغلق محله التجاري 

من حقه في فتح ودخول  العون الاقتصادي    يمنعتدبير أمني عيني  يعتبر الغلق الإداري  
جل مسمى جزاء له عن مخالفته  ألى إوبالنتيجة يحرم من ممارسة نشاطه التجاري  التجاري  همحل

مرا أ فهو يعد  الذ جرائمال يةاستمرار التنظيم المعمول بهما والهذف منه هو الحيلولة دون أو  للتشريع
   .الجريمة ارتكابعلى  المخالف لقطع الظروف المسهلة التي تساعدضروريا 

 .  أحكام الغلق الاداري في قوانين الممارسة التجارية : الفرع الاول

شروط  أو   عد المطبقة على الممارسة التجاريةعند تفحصنا للنصوص القانونية المتعلقة بالقوا 
ممارسة الأنشطة التجارية نجد العديد من الاحكام المتعلقة بالغلق الإداري للمحلات فمثلا نجد  

 

التنفيذي رقم  من    08الى    03المواد من   1 في  ،  306- 95المرسوم  المواد  ،  1995نوفمبر    11المؤرخ  إجراءات جرد  يحدد 
 ه.1416جمادة الثانية 18. الصادر بتاريخ 68عدد، المحجوزة. الصادر في الجريدة الرسمية

تخصص  ،  حقوق مذكرة لنيل شهادة الماستر في ال،  حماية السوق من الممارسات غير المشروعة،  حريق ياسمين،  إخلف صافية 2
   .29ص ،  2012-2013، جامعة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون العام للأعمال
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رقم التدخل  ا  منح  02-04القـانون  إقليمًيًا صلاحية  المختص    الاقتصاديالقطاع    لضبطلوالي 
الإداري للمحلات التجارية لمدة لا تزيد عن    اتخاذ قرار الغلق  من خلالوذلك  ه  ضمان استقرار و 

 أحكام المادة عليها في  المنصوص  خالفاترتكب إحدى الممتعامل اقتصادي ي  ضد كـل يوما 30
ويكون من    47 القانون  مقدم  ةاستجاب ذلك    نفس  للتجارة  لاقتراح  الولائي  المدير    ةترقي و   من 

يوما    30حكام تعديل رفع من مدة الغلق الإداري من  الا   هذهلكن سرعان ما مس   1.الصادرات
   .2يوما كما وسع من دائرة المخالفات التي تطالها عقوبة الغلق الإداري  60الى 

هو    انتباهنا  لفت  نفس  أ وما  من  ينال  الجديد  التعديل  وفق  للمحلات  الإداري  الغلق  ن 
  20من  و   14الى    04الواردة في المواد من  المخالفات التي مستها عقوبة الحجز وهي المخالفات  

المادة    .28الى   التي نصت عليها  الرقابي  العمل  لمخالفة معارضة  القانون   53بالإضافة  من 
ن يتسع نطاق تطبيق الغلق الإداري للمحلات ليشمل كل المخالفات الواردة  أويمكن   3. 02-04رقم

لنفس المخالفة في  العون الاقتصادي    في حالة العود أي ارتكاب نفس وذلك    02-04في القانون 
 . 4فترة لا تزيد عن السنتين 

ن المشرع الجزائري قد أنجد    08-04ما بالنسبة لتطبيقات قرار الغلق الإداري في القانون أ
مخالفات فقط وهي ممارسة نشاط    03تماما حيث حصر حالات الغلق في    اانتهج مذهبا مغاير 

ن  أفي نظرنا هو  ذلك    ري وهنا لم يحدد مدة الغلق ومرد تجاري قار دون القيد في السجل التجا
المخالف ينشط خارج الاطار القانوني كونه لايملك مستخرج السجل التجاري الذي يعتبر السند  

   .5الطعن في هذا القرار  الوحيد الذي يمنح حق ممارسة أي نشاط تجاري وبذلك لايملك حق

الغلق الإداري هي ممارسة نشاط تجاري بسجل تجاري  والمخالفة الثانية التي يطبق فيها  
ان يسوي المخالف الوضعية في أجل   وهنا يقرر الوالى غلق المحل الى غاية .منتهي الصلاحية 

 

 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.02-04القانون رقم ، 47،46المادة  1

 . القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالمحدد  ، 02-04يتمم القانون رقمو  يعدل ،06-10القانون رقم ، 10المادة  2
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04من القانون ، 39المادة  3
 . المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02-04يعدل ويتمم القانون رقم ،06-10من القانون ، 10المادة  4

 . يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 08-04قانون رقم ، 31و 02المادة  5



 التجاريةنشطة  الأو   التجاريةنازعات الممارسات  لم  الإدارية  تسوية الطرق  :                               الفصل الثاني

 70 

المهلة يحكم القاضي بالشطب من السجل    هذهأشهر من تاريخ معاينة المخالفة ولانقضاء    03
   .1التجاري 

صدار قرار إبيانات السجل التجاري التي تستوجب قبل    ما المخالفة الثالثة فهي عدم تعديلأ
أشهر وبانقضاء   03المخالف لتسوية وضعيته في أجل    عذارإب قيام أعوان الرقابة    الغلق الإداري 

وفي    المخالف لوضيتة  المهلة مع بقاء المخالفة يتخد الوالي قرار غلق المحل الى غاية تسوية   هذه
هر الموالية للغلق الإداري يحكم القاضي بالشطب من  أش  03حال لم تسوى الوضعية في اجل  

  2. السجل التجاري 

 .  أحكام الغلق الاداري غير المألوفة في القانون : الفرع الثاني 

أحكامًا غير مألوفة في القانون الإداري إذ نص على إمكانية   02-04القانون رقم قد نص
  خلاصة منه في الصحافة الوطنيةأو   إلزام مرتكب المخالفة على القيام بنشر قرار الوالي كاملاً 

  ستساعأن مثل هذا الإلزام غير م  في رأينا 3لصقها بـأحرف بـارزة في الأماكن التي يحددها الوالي أو 
هم  أ   أن  كون   الممارسات التجاريةفما بالـك في قانون    باقي الاعمال الإدارية  ولا نجد له شبه في

ر هذا  تأثي لخطورة    نظرا  المؤتمنة عند الغيرو   التاجر هو الحفاظ على السمعة الجيدة  دشيئ عن 
بتشويه سمعته بنفسه عن طريق المخـالف    الإعلام على سمعة العون الاقتصادي، فكيف نلزم 

الذين يطلعون عن طريـق    الإعلان في تجاه زبائنه  تأثير على سمعته  لذلك من  الصحافة وما 
رغم أنه قد يتم    محله من طرف السلطة العامةالصحافة على أن من يقوم بتمويلهم قد تم غلق  

 .  المخالفة المنسوبة إليه تـه أمـام القضاء منأتبر 

الإعلان على مسؤوليته    بنشرر الغلق  من صدر في حقه قراإلزام  كما يمكن اعتبار أن  
  علان إ   نشرمالية لقد يضعف من الذمة المالية للعون الاقتصادي البسيط الذي يتكبد مبالغ    ونفقته

هو أصلا ضد مصلحته فضلا عن الخسارة التي تلحقه من خلال توقف أرباحه مع إلتزامه بالإنفاق  
 

 .يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ،08-04رقم   القانون ، 1مكرر 31المادة  1

 .يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، 08-04رقم  القانون ، 37المادة 2

 .المطبقة على الممارسات التجاريةالمحدد للقواعد  ، 02-04القانون رقم ، 48انظر المادة  3
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  هذه   تعديل هذا ما يستدعي  ب العقار  لى صاح إيجار المحل  إدفع بذل  و   ن وجدوا،أعلى عماله  
إلزامهم بالنشر  أو   التجار بسطاء الدخل  افيه  ىيستثن   .المادة في شقها المتعلق بنشر قرارات الوالي

تعليق القرار على واجهة المحل  أو   عن طريق التعليق في أماكن مخصصة مقابل رسوم بسيطة
   .مثلا 

 . التجاري إجراءات الغلق الاداري للمحل : الفرع الثالث

تكون ثمرة تعاون ثلاث   1صدر قرار الوالي للغلق المؤقت للمحلات من خلال مراحل ثلاث ي 
المؤسسة الأمنية المتمثلة حسب الحالة و   الولايةو   ترقية الصادراتو   مؤسسات هي مديرية التجارة

للاختصاص الإقليمي  وحدة الدرك الوطني وهذا يعود  أو   اما في المديرية الولائية للأمن)الشرطة( 
 :  المراحل الإجراءات التاية هذهبحيث تتبع في   لكل واحدة منهما

من خلال العمل الذي  أ ترقية الصادرات وتبدو  تختص بها مديرية التجارة:  المرحلة الأولى 
  التابعين لمصلحة مراقبة الممارسات التجاريةو   يقع على عاتق أعوان الرقابة المعاينين للمخالفة

للمنافسة حيث يتولى هؤلاء بتحرير وثيقة اقتراح الغلق الإداري، والتي تودع لدى مصلحة    المضادةو 
ت   هذهو المنازعات   والنصوص  قو الأخيرة  تطابقه  مدى  على  للوقوف  المحرر  هذا  في  بالتدقيق  م 
  التنظيمية المتبعة بهذا الخصوص كما تدقق في سلامة النص من الأخطاء التحريريةو  التشريعية

ارساله إلى السيد الوالي من خلال و   لتقوم هي فيما بعد بتحرير مشروع اقتراح الغلق الإداري للمحل 
التنظيم على مستوى الولاية التي تدقق في فحوى مشروع اقتراح الغلق  و   ة الشؤون القانونة ح مصل

ترقية  و   رةالموضوعية بالكيفيات المعتمدة لدى مصلحة المنازعات بمديرية التجاو   وسلامته الشكلية
الصادرات بعدها تقوم باعداد قرار الغلق وتسبيبه وفق الاشكال القانونية لتعرضه على السيد الوالي 

ترقية الصادرات و   عليه وبذلك يرسل قرار الغلق من خلال جدول ارسال الى مديرية التجارة  توقيعلل

 

 ترقية الصادرات لولاية و   المديرية الولائية للتجارة،  المنازعاتو   المكلف بمصلحة الشؤون القانونية،  مقابلة مع نور الدين بهاز 1
  17،  الجزائر،  غردايةمدينة  ،  الحصيلة المحققة في هذا المجالو   الانشطة التجارية و   اجرءات تسوية منازعات الممارسات،  غرداية
 صباحا.  10:00الساعة  ،  2022أفريل
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بواسطة    لى اكثر تقديره المرحلة في مدة أسبوع الى شهر عذ)مصلحة المنازعات( عادتا ما تتم ه
  1. ترقية الصادرات بعد مرورها على مصلحة المنازعاتو  المدير الولائي للتجارة

  ىالمحل التجاري تتول  قعند استلام مصلحة المنازعات لقرار الوالي بغل:  المرحلة الثانية
الدرك الوطني  أو   الأخيرة تبليغه الى الجهات الأمنية المختصة إقليميا حسب الحالة الشرطة  هذه

لكن هنا ننوه    نفيذ،ت لى عنوان المخالف للإالذي يتولى مهمة التنفيذ حيث ينتقل عونين على الأقل  
اكثر سريعة التلف يمنح المخالف فرصة التصرف أو  انه في بعض الحالات التي تكون فيه سلعة 

قفال وهنا  تشميع الأو  تاحة الفرصة له لنقلها خارج المحل قبل التنفيذإأو   فيها في فترة زمنية قصيرة
حالات يتعذر على الجهة الأمنية العثور  النه في بعض  أصرح المكلف بمصلحة المنازعات على  

المعني    ري لتحديد المحل ادعلى محل المخالف فتستعين بأعوان الرقابة المحررين لمقترح الغلق الإ
ما تكون في مخالفات المتعلقة بالسجل التجاري المنصوص    ةوهذه الحالة نادرة جدا )عاد. بالغلق

المصالح الأمنية تمتلك سجل تعده لإحصاء المتعاملين    هذهن  أحيث    .(08-04عليها في القانون  
المخالف  المرحلة بتحرير محضر تبليغ    هذهوتنتهي    الاقتصاديين الناشطين في دائرة اختصاصها

تزامه بتنفيذ القرار طيلة مدة الغلق المنصوص  لتعده الجهة الأمنية المختصة ويوقع عليه المخالف با
 زعات بمديرية التجارة وترقية الصادرات عن طريق جدول ارسال اعليها، وتبلغ الى مصلحة المن 
بقرارات الغلق لك بالسجل الخاص  ذتاريخه في خانة مخصصة لو   لتقوم بتسجيل محضر التبليغ

   2.الإداري 

الثالثة الغلق الاداري    تبدأ:  المرحلة  العون الاقتصادي   يتوجب علىحيث  بانقضاء مدة 
المعاقب تقديم طلب إعادة فتح المحل الى مصلحة المنازعات وهنا نميز بين حالتين هما حالة  

طلب مباشرة ويقدم  وهنا يتم الموافقة على ال  02-04كان قرار الغلق كعقوبة نص عليها القانون 

 

 ترقية الصادرات لولاية و   المديرية الولائية للتجارة،  المنازعاتو   المكلف بمصلحة الشؤون القانونية،  مقابلة مع نور الدين بهاز 1
  17،  الجزائر،  مدينة غرداية،  الالحصيلة المحققة في هذا المجو   الانشطة التجارية و   اجرءات تسوية منازعات الممارسات،  غرداية
 صباحا.  10:00الساعة  ،  2022أفريل

المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات لولاية ،  المكلف بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات،  مقابلة مع نور الدين بهاز 2
 . ي هذا المجالاجرءات تسوية منازعات الممارسات والانشطة التجارية والحصيلة المحققة ف،  غرداية
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بمجرد انقضاء مدة العقوبة بينما الحالة الثانية هي حالة كان قرار الغلق يتعلق    حله قرار إعادة الفت 
لا بعد معاينة  إوثيقة إعادة الفتح    هنا لا تمنح له  08-04بعقوبة منصوص عليها في القانون  

لمخالف قد صحح وضعيته  ن كان اإللوقوف على ما    عوان المحررون لمقترح الغلق الإداري الأ
الرفض ففي الحالة الأولى يحررون  أو   ما القبولأتقرير يحدد مصير طلب إعادة الفتح    عدواام لا لي 

  تقرير ايجابي على أساسه تمنح مصلحة المنازعات وثيقة إعادة الفتح ليباشر إجراءات رفع التشميع 
تقرير سلبي يتضن اقتراح الشطب يوجه  ما في الحالة الثانية يحرر  إ  فتح المحل واستئناف نشاطهو 

م  المتبعة في  إجراءات الإحالة  بنفس  المنازعات  المخالفات  ح بواسطة مصلحة  السيد إاضر  لى 
 .  وكيل الجمهورية المختص اقليما لمباشرة الدعوى القضائية لشطب السجل التجاري 

 :  ذكر المعلومات التالية  عادة فتح المحل إثيقة و حيث يشترط في أولا: 

ر عنوان الوثيقة من خلال النص على عبارة "اقتراح الغلق الإداري للمحل لمخالفة عدم  كذ
وتدوين تاريخ وساعة ومكان تحرير الوثيقة، وأسماء    مثلا   تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري"

توقيعاتهم تحمل  التي  للوثيقة  المحررون  تتعلق    المهنية.ختامهم  أ و   وصفات  أخرى  معلومات 
الميلاد تاريخ ومكان  وفي حال كان شخص معنويا اسم    . بالمخالف وهي الاسم واللقب ونسبه 

المعنوي وطبيعته القانونية والمعلومات المتعلقة بالمسير)نفسها المطلوبة لتعريف هوية    الشخص
ضرورة تدوين رقم السجل التجاري، ماعدى مخالفة ممارسة نشاط تجاري    . الشخص الطبيعي(

القيد ف التجاري دون  السجل  التجاري   .ي  النشاط  المخالف.  طبيعة  المحل    عنوان سكن  وعنوان 
  1  .عنوان مقره الاجتماعي في حالة ما كان المخالف شخصا معنوياأو  .التجاري 

مقترح   القانوني  الغلقتسبيب  السند  وذكر  معاينتها،  وتاريخ  المخالفة  ذكر  خلال    من 
قوبة الغلق الإداري مع ذكر مدة الغلق التي يقترحها  التنظيمي الذي ينص على التجريم وسند عأو 

الأ  الاعوان والأكونهم  ارتكاب  كفأ  وظروف  يتناسب  بما  للغلق  المناسبة  الفترة  تقدير  على  قدر 
   . مع التقيد باحترام الحد الأقصى لمدة الغلق القانونية .  الجريمة والظروف الخاصة بالمخالف نفسه 

 

المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات لولاية ،  المكلف بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات،  مقابلة مع نور الدين بهاز 1
 . اجرءات تسوية منازعات الممارسات والانشطة التجارية والحصيلة المحققة في هذا المجال،  غرداية
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   .المتابعة القضائية إعداد ملف: المطلب الثالث

ترقية  و   على مصالح التابعة لمديرية التجارةعد الخوض في الإجراءات الإدارية التي يجب  ي 
بها و  التقيد  المخالفةإتباعها  الصادرات  الى تحرير محضر  و   عبر مراحل معاينة  اثباتها وصولا 

   : التي نوردها فيمايلي و  الوثائق المتعلقة بالتحقيق و  المخالفة

 :  الرقابةإجراءات تقع على عاتق عون : ولالفرع الأ 

المخالفةن  اعو أ يتكفل   محضر  بإعداد  المعنيين  اللازمة    الرقابة  الإجراءات  بكل  بالقيام 
الإداري  اللإعداد   الإدارية  للملف  والتدابير  التحقيق  مراحل  كافة  وذلك خلال  القضائية  لمتابعة 

كما    النصوص القانونية الخاصة بكل إجراءن بإحترام  الأعواحيث يلتزم    التحفظية المذكورة أعلاه
الملف  أو   عند تحرير أي محضر  ميستوجب عليه  ي أ  خلوها منالحرص على  وثيقة تدرج في 

جميع    حشوأو   شطب فيه  فيها  وتدون  ويدرجوا  المخالفة،  معاينة  اثناء  عاينوها  التي  الوقائع 
دراجها إطلب المخالف  أو   مامهم والتي بنو عليها قناعاتهمأدلى بها المخالف  أالتصريحات التي  

بالكيفيات    ةل القانوني اشكوفق الأالوثائق المرتبطة به  أو   محضرالحرر  ن يأ في مرحلة التحرير على  
  1  .الاول من الفصل الاول التي تناولناها بالمبحث 

إضافة إلى الإجراءات التي تم التطرق إليها أعلاه خلال كل مرحلة من مراحل التحقيق  
 :  بـ الرقابةعوان أ يقوم  حسب كل حالة  ءات الإدارية التحفظيةاوالإجر 

بما فيها ورقة التدخلات اليومية  التسجيل الإداري وفي حينه على السجلات المخصصة  
مختلف  في  وذلك    وغيرها  المخالفات وسجل المعاينات سجل محاضر  و   وسجل محاضر السماع

إستدعاء  .  الغلق الإداري   اقتراحو   الحجز واثبات المخالفات و   مراحل المراقبة المشار إليها معاينة 
وتبليغه  المعني    خالفالم المخالفة  ملفه  لتحرير محضر  تحويل  بين  مخير  القضاء إبكونه   لى 
ولم يكن في حالة العود    إذا كانت المخالفة معنية  المقترحة من طرفهم  مة الصلحابمبلغ غر قبول  أو 

 

المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات لولاية ،  المكلف بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات،  مقابلة مع نور الدين بهاز 1
 . اجرءات تسوية منازعات الممارسات والانشطة التجارية والحصيلة المحققة في هذا المجال،  غرداية
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اخت يتم  ي في حال  المصالحة  ادر ار اجراء  أقوالهاو  مع ضرورة    بالمحضر في حال طلب ذلك  ج 
ثم يدرج    المحضر مع ذكر عبارة قبل اجراء المصالحة بالمبلغ المذكور بالمحضرالتوقيعه على  

م  ض( ت E4اخل حافظة هي عبارة عن ورقة مزدوجة )ويدرج بدالمحضر والذي يطبع في نسختين  
المذكورين    الاعوان  ءسماأو   تاريخ المحضر و   سم ولقب ونشط المخالف وعنوان المحل التجاري إ

وتاريخ المخ و   بالمحضر  المصالحة وقيمة  أو   الفةنوع  قيمة غرامة  المعاقب عليها مع  المخالفات 
محاضر  سجل    يسجل فييرقم و   هابعد  لى مصلحة المنازعاتإحول الملف  ن وجدة لي إالمحجوزات  
بالالمخالفات   الت   مراقبة  مصلحةمتواجد  للمنافسةو   جاريةالممارسات  يوقعو   المضادة   عليه   الذي 

الشؤون القانونية  مصلحة    من عون  و   للمنافسة  المضادة و   الممارسات التجاريةرئيس مكتب مراقبة  
  1.المنازعاتو 

   . إجراءات تقع على عاتق مصلحة المنازعات: الفرع الثاني 

تتكفل   للملف،  إستلامها  لكل    هذهبمجرد  مطابقته  من  للتأكد  الملف  بفحص  المصلحة 
الشكل والمضمون  بها من حيث  المعمول  القانونية  بايجار    الإجراءات  لها  عبر  والتي سنتطرق 

 :  2عنصرين التاليال

 من حيث الشكل أولا:   

  على كل الوثائق الضرورية لإثبات المخالفة المعاينة  ئهإحتوا  التأكد منو   دقيق في الملفالت 
ضافة على المحاضر ويجب إمضاء إأو   حشوأو   ءات المتخذة، وعدم وجود شطباالإجر من صحة  و 

طرف   من  المحاضر  للمنافسةكل  الأقل  على  الاقتصاديةو   عونين  العون    وكذا  التحقيقات 
به  و   المعني الاقتصادي   المعمول  للتنظيم  وفقا  ذكرها  الواجب  البيانات  عبارة كل  ويتعين وجود 

ا في  الإمضاء"  رفض  "رفض  حالة  في  لذلك  المخصصة  الاستجابة  أو   الإمضاء  المعني لخانة 

 

  ترقية الصادرات لولاية و  المديرية الولائية للتجارة،  للمنافسةالمضادة و  رئيس مصلحة الممارسات التجارية، قليلير مقابلة مع بشي 1
 . كيفيات تحرير محاضر المخالفات وإجراءات المصالحة، غرداية

 ترقية الصادرات لولاية و   المديرية الولائية للتجارة،  المنازعاتو   المكلف بمصلحة الشؤون القانونية،  مقابلة مع نور الدين بهاز 2
 . الحصيلة المحققة في هذا المجالو  الانشطة التجاريةو  منازعات الممارسات تسويةاجرءات ،  غرداية
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ج نسخة  اج أقواله فيه مع ضرورة إدر ادر إو  للاستدعاء الموجه له لحضور تحرير محضر المخالفة
   1. الغيابمن الإستدعاء في حالة 

 من حيث المضمون ثانيا: 

المخالفة  بدافع   لطبيعة  الجيد  التكييف  على  وذكر  الحرص  عليها  المطبقة  والعقوبات 
المناسبة القانونية  الو   .النصوص  المحاضر من  التأكد من سلامة  الحيثياتبغرض    تناقض في 

في  الإجر المراحل  أو  المتبعة  في  ائية  المدرجة  والوثائق  المحاضر  موظفون  يقوم    الملفاتختلف 
جل التأكد من  أق فيها من  التدقي و   اضرح دورات تكوينية عديدة بمراجعة الم ا من  استفادو   متمرسون 

ءات القانونية المعمول بها اللإجر   ةمطابقنها  أ  لهم فإذا تبين    .سلامتها من العيوب السابق ذكرها
   .حسب الحالةبيسجل الملف في سجل المنازعات ويتم ،ولا يشوبه أي نقص 

 .  لإرسال الملف الى وكيل الجمهوريةجراءات المتابعة الإ: لثالفرع الثا

ملف  المصلحة بإعداد  هذهتقوم ف المنازعاتالشؤون القانونية و  المهمة مصلحة هذهتتكفل ب 
قبل إحالته    للتوقيع عليهترقية الصادرات  و   للتجارة  المدير الولائي  علىيعرض    المتابعة القضائية

 المصالحة التي لا تطبق فيها إجراءات غرامة    على وكيل الجمهورية المختص إقليميا في الحالات
مة  الإشعار تسديد غر   المنازعات  ةعدم إستلام مصلح أو   المعني اجراء المصالحة  رفضة  في حالأو 
 .  من تاريخ تحرير محضر المخالفة يوما 45أقصاه  في أجل مصالحةال

مرحلة جديدة يمتابعة    أتبد  بمجرد إحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا  بمجرد
يتولى متابعتها يمثلها  إطار مختص    المخالف  المنازعات  على مستوى كل هيئة  تابع لمصلحة 

القضائية    منازعاتمتابعة ملفات الب  كلفمجلس قضائي( ويجب على الإطار المأو   قضائية )محكمة
المحاكم مستوى  على  بمصالحأو   سواء  دائم  إتصال  على  يكون  أن  القضائية  وكلاء    المجالس 

 

يحدد شكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة ، ،  2020ديسمبر    19مؤرخ في  ،  389-20المرسوم التنفيذي  ،  03و  02المواد   1
 .202ديسمبر 27بتاريخ ، 78عدد، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بالممارسات التجارية
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  ،لمتابعة الملفات المحالة على الهيئات القضائية   الجمهورية والنيابة العامة حسب مستوى التقاضي
  1. لا سيما معرفة تواريخ الجلسات المخصصة لها والحصول على الأحكام الصادرة بشأنها

اينتها  ون بمعملقضايا المتعلقة بالمخالفات التي يقو في اطرفا  وا  ليسأعوان الرقابة    نعلما أ
أعو  بل هم  بمهامهم،  القيام  إطار  الضبطي   نافي  بمهام  فإن حضور الإطار    ةيقومون  وبالتالي 

المكلف بمتابعة الملفات الخاصة بالمخالفات لجلسات المحاكمة يكون بغرض تقديم توضيحات  
الصادرات لا يحق  ترقية  و   مديرية التجارةفإن    من هذا المنطلق  النيابةأو   تقنية بطلب من القاضي 

الصادرة بخصوص القضايا التي تقوم بتحويلها على الهيئات    القراراتأو   في الأحكام  لها الطعن 
في حين يمكن لمدير التجارة لفت إنتباه وكيل    العامة القضائية كون ذلك من صلاحيات النيابة  

نصوص عليها قانونا  النائب العام إلى عدم تناسب الأحكام الصادرة مع العقوبات المأو   الجمهورية 
  2. لحثه على الطعن فيها الرقابةبخصوص المخالفات المرفوعة من طرف أعوان 

 .نشطة التجارية بولاية غردايةالأ و منازعات الممارسات: المبحث الثالث

مصلحة   مستوى  على  الرقابية  للنشاطات  الاجمالية  الحصيلة  على  الاطلاع  خلال  من 
القانونية القانونية  المنازعاتو   الشؤون  الشؤون  بمصلحة  المكلف  مكننا  من  و   حيث  المنازعات 

الوثائق من  مجموعة  على  واقع    ،الملفاتو   الاضطلاع  فيها  لنا  شرح  مقابلة  معنا  هذه واجرى 
ة ما جاء به هذا التقرير من بيانات تتعلق  ءقراالمنازعات حيث سنحاول الاستدلال عليه من خلال  

الطرق الجبرية في حل النزاعات و   مدى تفعيل المصالحةو   قليم الولايةإب   ةممارس  باكثر المخالفات
 :  موضوع الدراسة وذلك من خلال الآتي 

 

 

 ترقية الصادرات لولاية و   المديرية الولائية للتجارة،  المنازعاتو   المكلف بمصلحة الشؤون القانونية،  مقابلة مع نور الدين بهاز 1
 . الحصيلة المحققة في هذا المجالو  الانشطة التجاريةو  اجرءات تسوية منازعات الممارسات،  غرداية

 ترقية الصادرات لولاية و   المديرية الولائية للتجارة،  المنازعاتو   المكلف بمصلحة الشؤون القانونية،  بهازمقابلة مع نور الدين   2
 . الحصيلة المحققة في هذا المجالو  الانشطة التجاريةو  اجرءات تسوية منازعات الممارسات،  غرداية
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 نشطة التجارية بولاية غارداية.الأ و  نطاق منازعات الممارسات:  المطلب الاول

تبينا لنا    ة حسب الولاياتي نشاطات الرقاب لل  الاجمالية  للحصيلةبعد تفحص التقرير السنوي  
قام به    بمختلف مجالات الرقابة  تدخل  13413تسجيل  اين تم    2021حصلية لعامك   هماتم تحقيق

تدخل يتعلق بالممارسات التجارية    9845ترقية الصادرات منها  و   عوان التابعون لمديرية التجارةالأ
 . كثر من مخالفة(أمحضر )بعض المحاضر يتضمن   828مخالفة حرر لها  852رفعة خلالها 

في مجال الممارسات التجارية   7421تدخل منها    11244بينما بلغ عدد تدخلات العام السابق له  
   محضر مخالفة.  685وحرر لها 

 عدم الفوترةتبطت بمخالفة  ر على مبلغ مهول للسلع المتداولة في السوق اكما اضطلعنا  
  دج710930.00بينما سجل مبلغ يقدر بـ    ،دج  1190488703.87هو    2021العام    خلال 

من    التنظيمالمنصوص عليه في    القانوني  ناتج طرح السعري  أ  ةشرعي   ح غيربار أمحققة من  
  على الخزينة العمومية  سعار غير شرعيةأفة ممارسة  مخالما يعكس خطورة   1. سعر البيع الحقيقي

وما ترتب عنه من    .19القدرة الشرائية لقاطني ولاية غارداية خاصتا باقترانها مع جائحة كوفيد  و 
 . الحليب المدعمو   ةدزمة اقتصادية عالمية واضطرابات في سوق المواد المدعمة كزيت المائ أ

في    المخالفاتكثر  أ  سنقسم ال إالمرتكبة  القانون  ثم    ناصقليم ولاية غرداية حسب  عليها 
جمالية لنشاطات الرقابة حسب انتشارها وهذا استناذا على التقرير السنوي للحصيلة الإ درجة    بحس

 :  الولايات

 وترقية الصادرات.  الفرع الأول: حصيلة مديرية التجارة

 2  .الممارسات التجاريةمخالفات القواعد المطبقة على أولا: 

 . محضر  260المخالفة  عدم الاعلام بالاسعار وشروط البيع. رفع لهذه ✓
 

سنة  ،  الجزائر،  غرداية،  لمديرية التجارة وترقية الصادرات،  التقرير السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات 1
 ت(.  15الجدول رقم )، 2021

سنة  ،  الجزائر،  غرداية،  لمديرية التجارة وترقية الصادرات،  التقرير السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات 2
 الجدول رقم م خ. ، 2021
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 محضر.  102المخالفة  عدم احترام نظام الاسعار المقننة. رفع لهذه ✓

 محاضر لهذه المخالفة.  06معارضة المراقبة حيث حرر  ✓

 محاضر  02المخالفة  ممارسات تعاقدية تعسفية سجل رفع لهذه ✓

 1. مخالفات شروط ممارسة الانشطة التجارية ثانيا:

 محضر.  267المخالفة  ن رفع لهذهيي عدم اشهار البيانات القانونية للاشخاص الاعتبار  ✓
 محضر.    150المخالفة  ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة المحل رفع لهذه ✓
 محضر.  20 ةالمخالف ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري رفع لهذه ✓
 محضر.   13حرر ممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية    ✓
 محاضر.  09 المخالفة ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري رفع لهذه ✓
 محاضر.  07 حررعدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الاجال المحددة   ✓
 محاضر.  02المخالفة  رخصة مطلوبين رفع لهذهأو  ممارسة نشاط تجاري دون اعتماد ✓

 لمصالح المساعدة. ل  ي عمل الرقابلالحصيلة الاجمالية لالفرع الثاني: 

 مصالح الأمن والدرك الوطنيأولا: 

ت الحصة  مخالفة حيث كان   69من رفع    2021على مدار عام  تمكنت هذه المصالح  
محاضر تتعلق بعدم    09  محضر منها  53فيها من نصيب الدرك الوطني الذي حرر  الأكبر  

لامن الوطني)الشرطة(  ا مديرية    ت واخرى لمخالفات متنوعة. بينما قام  التسجيل في السجل التجاري 
 2القيد بالسجل التجاري.محضر عن مخالفة عدم  14محضر منها   16حرير تب 

 

 

سنة  ،  الجزائر،  غرداية،  لمديرية التجارة وترقية الصادرات،  نشاطات الرقابة حسب الولاياتالتقرير السنوي للحصيلة الاجمالية ل 1
 . 1الجدول رقم م خ ، 2021

سنة  ،  الجزائر،  غرداية،  لمديرية التجارة وترقية الصادرات،  التقرير السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات 2
 .  22الجدول رقم ، 2021



 التجاريةنشطة  الأو   التجاريةنازعات الممارسات  لم  الإدارية  تسوية الطرق  :                               الفصل الثاني

 80 

 لفرق المختلطة تجارة+ ضرائب + جمارك. ل  الرقابي عمللالحصيلة الاجمالية لثانيا: 

منها    الأنشطة التجاريةو   يخص نزاعات الممارسات  تدخل  92تمكنت هذه الفرق من تسجيل  
تخص    02و   التجزئةيخص تجار    12و   على مستوى المستوردين  16تدخل بقطاع الخدمات و   22

ها عن مخالفات مرتبطة بالفاتورة حيث قدر مبلغ  لك  محاضر  06تكللت بتحرير    ، قطاع الانتاج
  1. دينار جزائري  293276369.29عدم الفوترة بـ  

المنازعات على اهم الارقام المحققة بهذه الحصيلة  و   عقب المكلف بمصلحة الشؤون القانونية
محضر عن مخالفات تندرج ضمن ممارسات تجارية غير شرعية في    253حيث اعتبر تسجيل  

ضبط المخالفات    سفرت عنأتدخلا    1414اين تم تسجيل    ،اطار مكافحة التجارة غير الشرعية
بالمائة    75بزيادة قدرة بـ    2021طار تقليص التجارة غير الشرعية خلال سنة  إالتي تندرج في  

بالمائة مما    29واضاف حققت نسبة    .نأمحضر بهذا الش  144حيث تم تحرير    2020عن سنة  
  2021محضرا خلال سنة  260سعار ببلوغ  ما يخص مخالفة عدم الاعلام بالأفي    ،هو مسطر له

  55أزيد من  حيث حقق    ، تدخلا  2554  بلغت   التي و   ،نأمن خلال التدخلات المسجلة في هذا الش
رجع الارقام المحققة في  أو   . محضر  167حرر فيها    التي  2020بالمائة عما حقق خلال سنة  

التعريفات المقننة التي عرفت ارتفاع في عدد المحاضر  و   الاسعار  نظاممجال مراقبة مدى احترام  
بالمائة    64شكلت    2020تدخل انجز سنة    1524محضر من خلال    102اذ بلغت    ،المحررة
بالمائة من    27وهو ما يعكس زيادة في المحاضر تفوق    ، و مسطر له من عدد المحاضرمما ه 

 محضر.  80المحاضر المحقق في العام السابق والتي بلغت  

ارتفاع  أكما   بخصوص  للاشخاص  إعدم    اتمخالفعدد  ردف  القانونية  البيانات  شهار 
الاقتصادية كثيرا ما يتخلفون  الشركات و  ن اصحاب المؤسساتألى إ حسب رأيه  يعود الاعتباريين

القانونية لأ البيانات  اشهار  لهعن  بالنسبة  تسديد    ،سباب مجهولة  تفضيل  بينها  يكون من  ربما 
قل أباعتبارها    اشهار هذه البياناتمن  التجارة وترقية الصادرات بدلا    مديريةغرامة الصلح لدى  

 

سنة  ،  الجزائر،  غرداية،  لمديرية التجارة وترقية الصادرات،  ر السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولاياتالتقري 1
 . 17الجدول رقم ، 2021
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ط ارتفاع محاضر ممارسة نشاط تجاري  بينما رب   .تكلفة من مبالغ الاشهار القانوني لهذه البيانات 
ة الوصية حول بعض  ر تحته الوزافق الذي  ي لى التحق إمحضر    150ليبلغ    قار دون حيازة المحل 

 1  التصدير.أو  نشاط الاستيرادو  النشاطات التجارية المرتبطة بتجارة الجملة

 المصالحة في ولاية غرداية.  واقع: المطلب الثاني 

همية  رية الولائية للتجارة وترقية الصادرات غرداية يكرس الأن واقع المصالحة في المدي إ
نه وبعد تفحص  أالتي تجعل منه الخيار الاكثر تطبيقا في حل النزاعات موضوع الدراسة حيث  

صل  أحالة من    181  ن الاجراء المصالحة اتبع في أنجد    2021ة السنوية لعام  للحصي اتقرير  
محضر  تحرير    مخالف عن  38رفض  أو   الاجراء حيث تغيب ن تستفيد من هذا  أحالة يمكن    219

  23048743.57  قدره  الخزينة العمومية حصلة مبلغ  بالعودة الى لغة الارقام نجدو   بالمصالحة
كل المخالفين المتصالحين مع الادارة بتسديد مبالغ الغرامة في    من هذا الاجراء حيث التزم  دج
 2  مية لولاية غرداية.جال القانونية على مستوى الخزينة العمو الأ

إلتزم كل المتصالحين    أين  2020نفس الشيء بالنسبة لقيمة غرامة المصالحة في سنة  
الادارة التي  مع  المصالحة  مبالغ غرامات  الاجمالية    بلغت  بتسديد  دج.  1628880.00قيمتها 

المتعاملين  غلبية الساحقة من  المفضل لدى الأو   وهذا يؤكد على ان المصالحة هي الخيار الامثل
  3.القضاء ةروقأبولاية غرداية لحل هذا النوع من النزاعات بعيدا عن   الاقتصاديين

 

 

 
 

لولاية المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات  ،  المكلف بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات،  مقابلة مع نور الدين بهاز 1
 . اجرءات تسوية منازعات الممارسات والانشطة التجارية والحصيلة المحققة في هذا المجال،  غرداية

سنة  ،  الجزائر،  غرداية،  لمديرية التجارة وترقية الصادرات،  التقرير السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات،  2
 .2ث 15الجدول رقم و  .1ث 15الجدول رقم و  أ15الجدول رقم ، 2021

 2ث. 15الجدول رقم و  .1ث 15الجدول رقم و   أ15الجدول رقم ، المرجع نفسه، تقرير عن الحصيلة السنوية، 3
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  الأساليب القمعية لحل منازعات الممارسات والأنشطة التجارية : المطلب الثالث
 .ية غردايةلاو ب

بالممارسات المتعلقة  النزاعات  المعتمد في تسوية  يالأو   هذا الاسلوب  التجارية  بقى  نشطة 
كثر نجاعة وفعالية في ردع  نه الأ أهمية ونجاعته في حل الكثير من هذه النزاعات ذلك  أيحتفظ ب 

اعتبار لرضا الطرف فيه و القمع ولا مكان  و   الممارسات غير القانونية لكونه طريق تعتمد على الجبر
 :  وسنتطرق لها حسب عدد الحالات المعالجة من خلالها العامة للإدارةالخصم 

 :  لمتابعة القضائية ملفات االفرع الأول: 

ملف بلغ لوكلاء    523عداد  إ لمديرية  اسجلت    إذ  دارةالمتبعة من الإالاساليب    كثرأهي   
  ملف  391ة، متليلي منها  ر قليم المحاكم غرداية، بريان، القراإعبر    قليمياإالجمهورية المختصين  

جراء المصالحة صدر إملف غير معنية ب  122المصالحة بسبب غياب المعني و   يتم فيها إجراءلم  
القاضي  بمبلغ غرامة ملف    107في  حكم قضائي   بها  بـ    حكم    دج 188،569،405.36يقدر 

   1ملف فقط.  141التي فصلت في  و العدالة    لىإملف    520فيها    التي حول  2020سنة    مع  مقارنة

 : الغلق الاداري الفرع الثاني: 

  32منها    داري تتعلق بالنزاعات موضوع الدراسةإقرار غلق    43صدور    2021تم في عام  
حالة   02حالات لنشاط الخدمات بينما كانت حصة نشاط الانتاج هي    09و   ،حالة لنشاط التوزيع

داري باشرته  ‘قرار غلق    48قرارات تتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش من اصل    05و   ، غلق
ن مديرية أنجد    2020ي  أ بالمقارنة مع السنة السابقة  و   .ترقية الصادرات نفدة كلهاو   مديرية التجارة

 

سنة  ،  الجزائر،  غرداية،  مديرية التجارة وترقية الصادرات،  التقرير السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات 1 
 ت. 15الجدول رقم و ، أ15الجدول رقم ، 2021
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جراءات  إكثرها بمخالفة  أقرار غلق نفدة كلها تتعلق    271من  ت  التجارة وترقية الصادرات قد باشر 
 1. 19 الوقاية من كوفيد 

 الحجزالفرع الثالث: 

عوان الرقابة باي عملية حجز للسلع فيما يخص موضوع دراستنا  أ لم يقم    2021خلال  
للسنة   بالعودة  باشرو   نجدهم   2020لكن  كانت موضوع    09ضد    حجز جراءات  إ  اقد  محلات 

تحقيق فتحته الوزارة الوصية عن مادة شمة الترشق. لكن بالمقارنة مع عمليات الحجز المتخدة  
دج    1001996.30جمالية قدرت بـ  إبقيمة    طن  3.14قد تم حجز  نه  أخرى نجد  أفي نزاعات  

 2مرتكب لمخالفات يعاقب فيها على الحجز كعقوبة اساسية.  90ضد 

تجنب   من  يعود  القمعية  الوسيلة  هذه  الممارسات استعمال  منازعات  في  الرقابة    اعوان 
مراعات للظروف التي صاحبة  و   ،هاي التجارية لكونها عقوبة تكميلية لهم سلطة تقديرية ف   الأنشطةو 

لحماية  جراء وقائي  إك  عمال الضبط الادارية التي مارسها السيد الوالىأ من    19انتشار وباء كوفيد  
وضع  و   ممارسة بعض الانشطة التجاريةمن  منع المؤقت  حيث قرر ال  .ولاية غردايةصحة ساكنة  

في المراحل  والتي نتج عن مخالفتها  ،ممارستها في تلك الفترةبة المسموح طنشلألممارسة شروط  
مازالت  فضلا عن حالة الركود التي    عدد معتبر من المحلات  اترار الق  هتطبيق هذ  ولى منالأ

 . الجزائري  تدني القدرة الشرائية للمواطنو  نشطةبعض الأ   تعيشها

 

 

 

 

سنة  ،  الجزائر،  غرداية ،  مديرية التجارة وترقية الصادرات،  التقرير السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات 1
 . 14الجدول رقم ، 2021

سنة  ،  الجزائر،  غرداية،  الصادراتمديرية التجارة وترقية  ،  التقرير السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات 2
 أ.  09الجدول رقم ، ب 09الجدول رقم ، 2021
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 خلاصة الفصل 
هي عقوبة    الأنشطة التجاريةو   في منازعات الممارساتالمصالحة    يمكن اعتبار  خيرفي الأ

ن كانت تتوفر على معظم شروطه وعناصره. إو   ، جزائية ولايمكن اعتبارها ضمن العقود الرضائية
سداد قيمة غرامة الصلح اعتبر المصالحة مشروطة ب   نحي   مميزقانوني    نظام ب ن المشرع خصها  لأ

الولائي للتجارة في الغرامات   موافقة المدير كما اشترط    .يوم من تاريخ تحرير المحضر   45جل  أفي  
بالغرامات   ترقية الصادراتو   الوزير المكلف بالتجارةبينما يختص    ، مليون دج  01التي تقل عن  

في المتصالح مع الإدارة    اشترط  في حين  المليون دج.  01  ملايين دج وتزيد عن  03المساوية ل ـ
  ، الفروع من الدرجة الأولىو   الأصولأو   الزوج  ه فيحصر   الذيو وكيله القانوني  أو   حضوره الشخصي

حالة  أو   ن لا يكون المخالف في احدى الحالات المستثنات من المصالحة كالمعارضة المراقبةأو 
 . عدم القيد في السجل التجاري أو  العود

ومجال تطبيقة    ،لحجز وانواعهفتطرقنا ل  هذا النوع من النزاعاتكما بينا الطرق الجبرية لحل  
للمخالف   الممنوحة  الحجز   من خلال دراسةوالضمانات  اجراء  المتبعة عند    وتطرقنا،  إجراءات 

  وتمنعه من  ،من ممارسة نشاطه العون الاقتصادي    تحرمكعقوبة    التجارية  للمحلات  الإداري لغلق  ل
كما وقفنا على بند غير اعتيادي نص عليه المشرع   ، انه اجراء مؤقت نهعقلنا و  الولوج الى محله

وهو ما    لذلك،  مخصصةكن  امالأ   أو   نشره في الجرائدبلزام من صدر في حقه قرار الغلق  إ  هو 
خاصة وانه يرغم التاجر    في بعض المخالفات كعرض السلع خارج المحل اعتبرناه غير مستساغ 

ها  إجراءات تميزت بتشابك  لاحظنا ان هذه الوسائل القمعية  و ويه سمعته بنفسه وعلى نفقته.على تش
ضمانة    أكبر وهذا في نظرنا    الا نفادهوهيهات عامة    إداراتوالتي تتطلب تدخل عدة  ،  المعقدة

. وان كنا نرى  الأساليبعمال هذه  إ تحول دون الشطط في  و حقوق العون الاقتصادي  لحفاظ على  ل
تسد هذا الفراغ الذي لمسناه من خلال    بنصوص تنظيمة.  الإجرائيةت  ا ي لضرورة تدعيم هذه الا

 . الإداري ندرة النصوص التنظيمية خاصة في ماتعلق بقرار الغلق 
تباعا الاكثر إ  ساليبالأشيوعا باقليم ولاية غرداية. و   كثر النزاعات الا   في الاخير وقفنا على

تبين لنا ان المصالحة هي الخيار الاول لما لها من نفع على  و ترقية الصادرات، ف  بمديرية التجارة
العون الاقتصدي و الادارة في فض النزاع بعيدا عن القضاء وما يكتنفه من عقوبات مالية و  

.مدة فصل القضاء فيهاوطول   على العون الاقتصادي معنوية 



 

 

 الخاتمة  
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 :  خاتمةال

التجارية  و   منازعات الممارسات  اتبدو  أنها في الحقيقة جد    منازعات عاديةالنشاطات  إلا 
نظ الأبعاد  رامعقدة  المتعدد  لأن جراءاتهاإو   لطابعها  ذلك  ومتكاملة  مجالات  ب  تمسها  ،  مختلفة 
  هذهفي  العون الاقتصادي    غير أن قلة وعي   .في ذات الوقت  ا وثقافي بيئيا  ،  اجتماعيا  ،اقتصاديا

أدت الجزائرية  تكفل  ب بضرورة    المجالات  مكرسة    ابحمايتهالدولة  آليات  طريق  هذه  عن  لحل 
المسببة لهذا  قمع الممارسات  بالقالى فرضها  ء  اللجو   أو   ةح المنازهات بريق رضائية هي المصال

   التي تكون فيها خصمل للمخالف.، النوع من النزاعات

  بشرية قانونية و آليات    ن الدولة قد وضعتأليه في بحثنا هذا  إل  صهم الاستنتاج المتو أ و 
، وفيما يلي نلخص أهم النتائج التي  التجارية  الانشطةو   الممارساتعلى    الرقابةساسية  مهمتها الأ

 :  وهي كالآتي توصلنا اليها في بحثنا هذا

به في كل المخالفات الواردة في القانون    مسموحجراء  إالمصالحة في هذا النوع من النزاعات  
الذي حصرها   08-04العكس صحيح في القانون  و   العود.و   ، باستثناء معارضة المراقبة04-02

 بنظام المداومة. عدم الالتزام و  شهار البيانات القانونية للشركاتإفي مخالفتين فقط هما عدم 

تحكمها  النزاعات  في  النوع  هذا  في  القانون    المصالحة  قواعد  متميزة عن  قواعد خاصة 
 الجمارك( . و  )الضرائبالجزائي و  المدني

 الأنشطة التجارية عقوبة تكميلية وليست اساسية. و  الممارسات منازعاتالحجز في  

ومية بناءا على قرار الوالي باقتراح للمحلات هو اجراء مؤقت تنفذه القوى العم  الاداري الغلق  
 من مديرية التجارة وترقية الصادرات.

  تبقى المتابعة القضائية الطريق الوحيد لمعظم النزاعات المثارة في مجال الانشطة التجارية،  
بالتجارة ملزمة قانونا بعرض المصالحة على المخالف وفي نفس الوقت غير ملزمة    المكلفةالادارة  

في الفصل في الملفات المحالة   طألاحظنا ب   يمكنها التراجع عنها متى رأت ضرورة لذلكبقبولها اي  
 المختصة اقليميا. على الهيئات القضائية 
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علام  ي عدم الإهالمثارة باقليم ولاية غارداية وفق حصيلة مديرية التجارة    لنزاعاتا  كثرأ
قانونية المتعلقة بالشخص المعنوي  شهار البيانات الإوعدم    التجارية،بنسبة للممارسات    سعاربالأ

 نشطة التجارية. في منازعات الأ

كثر اتباعا في حل النزاعات التي يكون فيها هذا الاجراء ممكنا  هو الأ   المصالحةجراء  إ
 غرداية.   قليم ولايةإقانوناعلى مستوى 

ضمانة لعدم  الهيئات المعنية بتنفيذ الغلق الاداري للمحلات يمكن اعتباره  و   تعدد الادارات
 التعسف في المتعامل الاقتصادي.

عقوبة    ري ادالإالغلق   تعتبر  التي  بالمخالفات  المتعلقة  )ردعية( مطبق  أللمحلات  صلية 
 كبر من الغلق الاداري الذي يعتبر كعقوبة تكميلية )وقائية(. أبنسبة 

 ات المصالحة جراءإترقية الصادرات لولاية غارداية تعتمد بنسبة كبيرة على  و   التجارةمديرية  
 الممارسات التجارية. و  نشطة جراء الحجز في منازعات الأإداري مقارنة ب الغلق الإو 

حالة ملفات المخالفين ترقية الصادرات لولاية غارداية تلجأ لإو   التجارة  ةب مدير ن  ألاحظنا  
 جراء المصالحة. إكثر في المخالفات الغير المعنية ب أ على الجهات القضائية 

التقارير المتحصل عليها من  و   تحليلو   يه خلال اجرئنا لهذا البحثإلنا  هم ما توصلأ هذا   
 مديرية التجارة لولاية غارداية. 

المقترحات  وسنحاول  بعض  تقدم  و   تقديم  نراها  التي  الدراسة إالتوصيات  لموضوع    ضافة 
 :  هي كالآتيو 

المصالحة على عكس  جراء إضرورة العمل على تبسيط نظام الوكالة في تمثيل المعني ب  (1
يل من الملفات المحالة على القضاء بسبب غياب  لف التقدمعمول به حاليا بههو    ما

 المعني. 

المفتشيات  و   فتح صناديق لتحصيل غرامات الصلح على مستوى المديرية الولائية للتجارة (2
 تحفيز الاخرين على الصلح. و  جراءات على المتصالحينلتسهيل الإ  الاقليمية التابعة لها
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جراءات الغلق الاداري للمحلات على مستوى  إصوص  خ سد الفراغ القانوني الملاحظ ب (3
 التتنظيمية. و   المستوى النصوص القانونية

رقم   (4 القانون  في  المواد  بعض  تعديل  نشاط  اخ   08-04ضرورة  بممارسة  ماتعلق  صتا 
  النص علىأو   تجاري دون القيد في السجل التجاري من خلال الرفع من سقف الغرامة

 قوبة سالبة للحرية. ع

النظر  إ ضرورة   (5 معارضة  عادة  جريمة  خاصة  الخطيرة  للجرائمة  القانوني  التكييف  في 
حكام  أو   تزوير السجل التجاري وما ارتبط به من محررات رسمية بما يتناسبو   المراقبة

 قانون العقوبات. 

جم المهام  حبما يتناسب مع    ن الرقابة التابعين لوزارة التجارةاعو توفير الوسائل المادية للأ  (6
 المنوطة بهم. 

نشطة التجارية  عوان وخاصة مع انتشار مجالات جديدة للأضرورة التكوين المستمر للأ (7
 التجارة الالكترونية مثلا. 

خلا  (8 من  الاقتصاديين  المتعاملين  توعية  الأ   لضرورة  الإ الاستغلال  لوسائل  تصال  مثل 
 . يثةدالح 

الحملات   (9 في  علىاالتركيز  النزاعات  من  النوع  هذا  خطورة  على  العون    لتحسيسية 
 يها في المستقبل. دلتفاالاقتصادي 

المارسات (10 مجال  في  في  مختصة  غرف  إحداث  على  العمل  نشطة  الأو   محاولة 
 ريع الفصل في النزاعات المتعلقة بها. سالتجارية على مستوى الهيئات القضائية للت 

نشطة  الأو   تخصص في التشريعات المتعلقة بموضوع الالممارساتضرورة تكوين الم (11
 نوع من النزاعات. المنها قضاة الفصل في هذا   دتفي سالتجارية ي 

القول    يمكن  يوجب مستقبلا  أوعموما  اهمية كبيرة، مما  ذا  يعتبر  بحثنا هذا  ن موضوع 
 التوسع في كل جوانبه. و  البحث
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 :  والمراجع قائمة المصادر

 المصادر ›

التجاري،الصادر في  1990غشت سنة    18، المؤرخ في  22-90القانون  .1 يتعلق بالسجل   ،
 . 1990غشت  22، مؤرخة في 36الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004يونيو    23، المؤرخ في  02-04القانون رقم   .2
العدد   الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  الصادر في  بتاريخ  41التجارية،  يونيو    23، 

2004 . 

، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،  2004غشت    14، مؤرخ في  08-04القانون رقم   .3
 . 2004غشت  18، مؤرخة في 52الجزائرية، عددالصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

الغش،  2009فيفري   25. مؤرخ في  03-09القانون رقم   .4 المستهلك وقمع  لحماية  يتعلق   ،
 . 2009، سنة 15الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المؤرخ  02-04، يعدل ويتمم القانون رقم2010غشت15، مؤرخ في  06-10القانون رقم   .5
، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الصادر في الجريدة 2014يونيو   23ي  ف

 . 2010غشت  18، 46الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

، المؤرخ في  08-04، يعدل ويتمم القانون رقم  2013يوليو    23، مؤرخ  06-13القانون رقم   .6
ية، الصادر في الجريدة الرسمية  ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجار 2004أوت    14

 ..  2013، سنة 39للجمهورية الجزائرية، عدد

  14المؤرخ في    08-04يعدل ويتمم القانون    2018يونيو    10المؤرخ في    08-18القانون   .7
الرسمية    2004غشت   الجريدة  في  الصادر  التجارية،  الأنشطة  ممارسة  بشروط  المتعلق 

 . 2018، سنة 34للجمهورية الجزائرية، عدد 
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، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة،  2021ديسمبر   28المؤرخ في    15-21القانون   .8
 . 2021ديسمبر 29، بتاريخ 99الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

،  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم  2006ديسمبر سنة   20مؤرخ في    23-06قانون رقم  ال .9
في   الرسمية  1966ونيو،    08المؤرخ  الجريدة  في  الصادر  العقوبات،  قانون  المتضمن   ،

 .  2006ديسمبر 24، بتاريخ  84للجمهورية الجزائرية، عدد

المؤرخ   155-66مر  ، المعدل والمتمم للأ2020أفريل28، المؤرخ في06-20القانون رقم .10
للجمهورية  1966يونيو  08في الرسمية  الجريدة  في  الصادر  العقوبات،  قانون  المتضمن   ،

 . 2020أفريل28، المؤرخة في 25الجزائرية، العدد 

،  -66، يعدل ويتمم الامر رقم  2021ديسمبر سنة    28، مؤرخ في  14-21القانون رقم   .11
في    156 قانون    1966سنة    يونيو  8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ  والمتضمن 

عدد  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  الصادر  بتاريخ  99العقوبات.   ،29  
 . 2021ديسمبر

في  06-95الامر .12 المؤرخ  بالمنافسة،  يتعلق  الجريدة  1995يناير   25،  في  الصادر   ،
 . 1995سنة   09الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

الجريدة    1975سبتمبر    26المؤرخ في    58-75الأمر رقم   .13 المدني،  الفانون  المتضمن 
 . 1975سبتمبر  30، بتاريخ 78الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

، المؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الامر  1995فبراير    25، المؤرخ في  10-95الأمر   .14
ريدة  ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتمم والمعدل، ، صادر في الج 1966يونيو سنة    8

 .  1995فبراير25، بتاريخ 10الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
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وصي على  أو   بنصها: "المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي  99المادة   .15
من النيابة  أو   ممن له مصلحةأو   ناقصها بناء على طلب أحد اقاربه، أو   من كان فاقد الأهلية 

 العامة."

التنفيذي رقم   .16 المؤرخ في  306-95المرسوم  يحدد إجراءات جرد 1995نوفمبر    11،   ،
الرسمية، عدد الجريدة  الصادر في  المحجوزة.  بتاريخ  68المواد  الصادر  الثانية  18.  جمادة 

 ه. 1416

التنفيذي رقم   .17 المؤرخ في  40-97المرسوم  بمعايير تحديد  1997يناير    18،  المتعلق   ،
لسجل التجاري وتأطيره، الصادرة في الجريدة النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في ا

 ه.  1447رمضان  10، مؤرخ في  05الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

، المحدد لشروط تحرير  2005ديسمبر  10، المؤرخ في  468-05المرسوم التنفيذي رقم   .18
جريدة  الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذالك، الصادر في ال

 . 2005ديسمبر11، بتاريخ 80الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

، يتعلق بإجراءات جرد  2005ديسمبر  13، المؤرخ في  472-05المرسوم التنفيذي رقم   .19
  81المواد المحجوزة، الصادر في المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  

 . 2005ديسمير سنة  14المؤرخ في 

، المتضمن تنظيم الإدارة  2008/ 19/08المؤرخ في    266  -08التنفيذي رقم  المرسوم   .20
رقم   التنفذي  المرسوم  ويتمم  يعدل  التجارة،  وزارة  في  في    254  -02المركزية  المؤرخ 

الصادرة بتاريخ    48، الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  21/12/2002
 . 2008أوت  24
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، يحدد الكيفيات الخاصة  2009فيفري سنة    07المؤرخ في    65-09المرسوم التنفيذي رقم   .21
بعض السلع والخدمات أو   المتعلقة بالاعلام حول الأسعار المطبقة في بعق قطاعات النشاط

 .2009فبراير  11، بتاريخ  10المعنية، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

التنفيذي .22 في    111-12المرسوم  إنشاء    2012مارس    6المؤرخ  وكيفيات  شروط  يحدد 
وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، الصادر في الجريدة الرسمية  

 .  2012مارس 14، بتاريخ  15للجمهورية الجزائرية، العدد

تنفيدي رقم  ال .23 في    111-15مرسوم  القيد  2015ي سنة  ما  03المؤرخ  كيفيات  يحدد   ،
والتعديل والشطب في السجل التجاري. المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  

 . 2015، سنة24عدد 

، ، يحدد شكل محاضر معاينة  2020ديسمبر    19، مؤرخ في  389-20المرسوم التنفيذي   .24
ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية، المنشور في الج 

 . 202ديسمبر 27، بتاريخ 78عدد

، المتعلق بكيفيات تطبيق احكام  2006مارس    8، المؤرخ في  06/ 01المنشور الوزاري رقم   .25
 غرامة المصالحة.

في   .26 المؤرخ  التجارة،  وزير  السجل  2011يونيو 13قرار  مستخرج  صلاحية  مدة  يحدد   ،
التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية  

 .  2011يونيو  29، بتاريخ 36الجزائرية، عدد 

  13، يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في  2015يناير13قرار وزير التجارة، المؤرخ في   .27
حية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض  ، يحدد مدة صلا2011يونيو

عدد   الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  الصادر  بتاريخ  23الأنشطة،  مايو    06، 
2015  . 
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التجارة المؤرخ في   .28 ، يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل  2017نوفنبر    02قرار وزير 
ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة، الصاد 

 . 2017سيتمبر 02، بتاريخ53عدد

نوفمبر    23، المؤرخة في  21/أ خ و/و ت  158تعليمة وزير التجارة وترقية الصادرات، رقم .29
 ـ، تتضمن كيفيات تطبيق أحكام غرامة المصالحة الواقعة تحت صلطة المدير الولائي.2021

رقم   .30 الولائي  بمختلف    1821/2005القرار  المنتوجات  كل  للبيع  منع عرض  المتضمن 
أنواعها على الأرصفة والطرقات والساحات العمومية وكذا أمام المحلات التجارية، الصادر 

 . 2005ديسمبر  24عن مديرية التقنين والشؤون العامة لولاية غرداية بتاريخ  

اع المنتوجات الغذائية امام  المتضمن منع عرض جميع أنو   2014/ 698القرار الولائي رقم   .31
المحلات التجارية والأرصفة عبر تراب الولاية، الصادرم عن مديرية التنظيم والشؤون العامة  

 . 2014جوان  01لولاية غرداية بتاريخ 

التقرير السنوي للحصيلة الاجمالية لنشاطات الرقابة حسب الولايات، لمديرية التجارة وترقية  .32
 ت(.  15، الجدول رقم )2021غرداية، الجزائر، سنة الصادرات، 

، بخصوص  12/2021/و ت ت ت ص/م.ع.ر.إ.ق.غ/م.م.م.ت.م.م/1688مراسلة رقم   .33
التجارية   الممارسات  مراقبة  مديرية  مشطب،  التجاري  سجله  متعامل  لفائدة  فاتورة  تحرير 

و  الغش،  وقمع  الاقتصادية  للرقابة  العامة  المديرية  للمنافسة،  وترقية  والمضادة  التجارة  زارة 
الجزائر،   الصادرات لولاية غليزان.  التجارة وترقية  السيد مدير  الى    23الصادرات، موجهة 

 . 2021سبتمبر

مقابلة مع نور الدين بهاز، المكلف بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، المديرية الولائية   .34
منا تسوية  اجرءات  غرداية،  لولاية  الصادرات  وترقية  والانشطة  للتجارة  الممارسات  زعات 
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، الساعة  2022أفريل  17التجارية والحصيلة المحققة في هذا المجال، مدينة غرداية، الجزائر،  
 صباحا.  10:00

مقابلة مع بشيير قليل، رئيس مصلحة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، المديرية   .35
تحرير محاضر المخالفات وإجراءات    الولائية للتجارة وترقية الصادرات لولاية غرداية، كيفيات

 صباحا.  08:20، الساعة 2022أفريل25المصالحة، مدينة غرداية، الجزائر،  

 المراجع قائمة  ›

المتابعة والجزاء(، الطبقة  -أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية )تصنيف الجرائم ومعاينتها .1
 .   296، ص2005الثانية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة

أحمد التيجاني بلعروسي وأحمد يوسفي، التشريع والتنظيم المتعلقان بحماية المستهلك، الجزء   .2
   .2008الأول، الطبعة الأولى، دار هومه، الجزائر، 

أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية   .3
   .2008، المنافسة ومنع الاحتكار، دار الجامعة، مصر 

زوبير حمادي، دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال العلامات المميزة، منشورات حلبي   .4
   .ه  1421الحقوقية، لبنان، 

المطبوعات   .5 ديوان  الإدارية(،  الدعوى  قبول  الإدارية)شروط  المنازعات  قانون  خلوفي،  رشيد 
 . 2004الجامعية، الجزائر، سنة  

وهاب حمزة، نظام التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، )دراسة مقارنة( مع قانون   .6
 . 2011التجاري المصري، دار الخلدونية، الجزائر، 

منشاة  .7 الثانية،  الطبعة  والقضاء،  الفقه  في ضوء  والتصالح  التحكيم   ، الشواربي  الحميد  عبد 
 . 2000المعارف، مصر، 

محفوظ لشعب ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات،   .8
 . 2006الجزائر، 

وهاب حمزة، نظام التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، )دراسة مقارنة( مع قانون   .9
   .2011التجاري المصري، دار الخلدونية، الجزائر، 
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حماية المستهلك على عقد البيع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في    أمال جليل، تأثير قانون  .10
   .2012،  2011الأعمال المقارن، كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه، جامعة وهران، 

أمينة هنون، الأنظمة القانونية لتفريد العقوبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  .11
العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة.الطاهر مولاي،  تخصص علم الإجرام، كلية الحقوق و 

  . 2015-2014سعيدة، 
بلقاسم شتوان، الصلح في الشريعة والقانون )دراسة مقارنة(، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه   .12

الدولة بقسم الفقه واصوله، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة، جامعة الأمير عبد القادر 
 . 2001-2000للعلوم الإسلامية، قسنطينة ، 

المستهلك .13 حماية  في  الدولة  الأجهزة  دور  حملاجي،  الجزائري   جمال  التشريع  ضوء  على 
والفرنسي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم  

   .2006-2005التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
خالد زايدي ، القيد في السجل التجاري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة   .14

 .  2007-2006ة الجزائر، سن 
زهرة علاوي، الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في   .15

جامعة   السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  والمستهلك،  الاقتصاديين  الأعوان  الخاص،  القانون 
   .2014-2013وهران، سنة

م، مذكرة مقدمة لمطلبات شهادة بي، الحماية الجزائية لحق المستهلك في الإعلاي سعيدة العا .16
قسم  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كليا  جنائي،  قانون  والإدارية  القانونية  العلوم  في  الماجستير 

   .2012- 2011الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
سفيان شبة، حماية المستهلك في عقد البيع الدولي في القانون الجزائري والقوانين المقارنة،   .17

   . 2011، جانفي 04اتر السياسة وقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد مجلة دف
شهادة  .18 لنيل  مذكرة  التجارية،  والممارسات  المنافسة  قانوني  في  البيع  جرائم  علام،  سميحة 

   .2005-2004الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 ملخص باللغة العربية 

بيان طرق الادارة المعتمدة لتسوية منازعات الممارسات والأنشطة التجارية من  تهدف هذه الدراسة إلى  
نطاق هذا النوع من النزاعات، سلطنا الضوء على وسائل  و   اثبت الجرائم الاقتصاديةو   خلال دراسة كيفية معاينة

  طرق غير رضائية و   التي قسمناها الى طريق رضائيىة تتمثل في المصالحةو   الادارة لحل هذا النوع من النزاعات 
اعداد ملف المتابعة القضائية، كما سلطنا الضوء أيضا  و   هي حجز السلع، والغلق الاداري للمحلات التجاريةو 

النزاعات  بإقليم ولايةو   على واقع هذه  التابعين   طرق حلها  الرقابة  ايجراء مقابلة مع اعوان  تم  غرداية، حيث 
للتجارة الولائية  الصادرات و   للمديرية  الادارية  و   ترقية  الوثائق  بعض  وحللنا  المديرية،  بهذه  مصلحتين  رئيسي 

المتحصل عليها من هذه المديرية. والتي توصلنا من خلالها الى ان الادارة تتبع عدة طرق لحل هذه المنازعات 
 . بحسب الظروف المرتبطة بهو  وذلك بحسب طبيعة كل نزاع 

التجارية، حجز السلع والمعدات، الغلق الاداري للمحلات، منازعات  المصالحة في المواد  الكلمات المفتاحية:  
 الممارسات التجارية، منازعات الآنشطة التجارية. أعوان الرقابة.

Abstract:  
    This study aims to demonstrate the management methods adopted for settling 

disputes of commercial practices and activities by studying how to examine and 

prove economic crimes and the scope of this type of conflict.We shed light on the 

administration’s means to resolve this kind of conflict, which we divided into a 

consensual path represented in reconciliation and non-consensual methods, which 

are the seizure of goods, the administrative closure of shops and the preparation of 

the judicial follow-up file.We also highlighted the reality of these disputes and ways 

to resolve them in the province of the Wilaya of Ghardaia, where an interview was 

conducted with the control agents of the wilaya directorate for trade and export 

promotion and the two main departments’ heads in this directorate.We also analyzed 

some of the dministrative documents obtained from this directorate through which 

we concluded that the administration follows several ways to resolve these disputes, 

depending on the nature of each dispute and the circumstances associated with it. 

 

Keywords:   Reconciliation in commercial materials, seizure of goods and 

equipment, administrative closure of shops, business practices disputes, commercial 

activities disputes. Supervising agents. 


